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 :دي هذا العملــــــهأ 

لما أتممت عملي  ماهلى والدي الكريمين اللذين لولا من فضل الله و فضلإ 
 عمرهما.القدير أن يطيل في  اللههذا....و أسأل 

  .واخص بالذكر مرام  إخوتي و أولادهم كل باسمه عيمج 

 يادته.سلى كل من يدافع عن القانون و إ 

 .دي هذا العمل هأ ليهم جميعا إ 



 

 

 

 

على نصائحه و توجيهاته القيمة و  "العايب جمال"المحترم  الأستاذ إلىبالشكر الجزيل  أتقدم
 على انجاز هذا العمل المتواضع . إشرافهمساعدته  و 

 الكريمين  الأستاذينلجنة المناقشة  أعضاء إلى و العرفان العظيم الشكر الجزيلب أتقدمكما 

 مناقشا."مسيخ محمد لمين "  الأستاذ ورئيسا  "محمدا"بوصيدة الدكتور  

 مما حباهم الله من علم علينا  يبخلواالكرام الذين لم  أساتذتيكل اشكر   أنكما لا يفوتني  
 فجزاهم الله عنا خير الجزاء. 
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 مقدمة: 
حفظ المال من الضرورات وقد عد الإهتمام الكبير بالمال إهتمت الشريعة الإسلامية    

في تعاملاتهم المالية  الإسلامفصل  ومن ضمن من ،الإسلاميةالخمس في مقاصد الشريعة 
عطى لها حقوقها أحيط بها ،فأقال ذمتها المالية عن زوجها وعن جملة من أالزوجة حيث 

لم يفرق  إذ، المالية كاملة كالحق في الميراث والصداق والنفقة وفي مباشرة التصرفات المالية
 المالية وما يتبعها من التصرفات . الأهليةبينها وبين الرجل في 

بقصد رفع  الأسرة أموالالدولي بحقوق الزوجة في  هتماموفي وقتنا الحالي قد توالى الإ   
من العهد الدولي  23 نص الفصل وفي هذا المجال الظلم الذي عانت منه لسنوات طويلة،
 تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة» للحقوق المدنية والسياسية على أن 

، كما « عند الزواج وخلال قيامه وعند إنحلاله.... امباتهوواجلكفالة تساوي حقوق الزوجين 
توصي الإتفاقية الدولية المتعلقة بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في فصلها السادس 

جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في  أن تتخذ الدول الأطراف  »على 
لأسرية وبوجه خاص تضمن نفس الحقوق لكلا كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات ا

دارتها والتصرف فيها  الممتلكاتالزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة   . «والإشراف عليها وا 
لكل واحد من  » منه على أنه 37ادة مومن هذا المنطق نص قانون الأسرة الجزائري في ال

وجين أن يتفقا في عقد الزواج غير انه يجوز للز ،الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر 
يكتسبانها خلال الحياة  التي و المشتركة بينهما الأموالاو في عقد رسمي لاحق ،حول 

 «.الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما 
وقد قررت المادة في مطلعها الأساس الجوهري الذي تقوم عليه العلاقات المالية بين    

الذمة المالية لكل زوج والمستمد من الشريعة الإسلامية ،ومع  لالقاستمبدأ الزوجين وهو 
وخروج  والإجتماعي الاقتصاديالتحولات العميقة التي عرفتها الأسرة الحديثة من جانبها 

تكوين الثروة العائلية ظهرت فكرة الإشتراك في المكتسبات التي  يالمرأة للعمل ومساهمتها ف
 تنتج عن الحياة الزوجية .

باسم الزوج لوحده  لجتسهذه الثروة المتحصل عليها من عمل الزوجين معا غالبا ما    
وثقافية ، حتى إذا ما حدث خلاف أو نزاع إنفرد الزوج بكل شيء  جتماعيةإلإعتبارات 
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لى  وخرجت الزوجة خالية الوفاض لعدم تحديد حقوق كل منها في هذه الأموال ونصيبه، وا 
 سبة الملكية فيها لكل طرف.ن أول من تعود ملكية الأمو 

 :إشكالية البحث
 -: يةتالآ شكاليةهذه الدراسة على الإ يف جابةالإسنحاول 

للزوجة  الأسرة الجزائري  قانون  والشريعة الإسلامية  لنصوص اعترافإهل هناك  ▪
 و مدى هذا الحق؟ في حرية التصرف في أموالها ؟ قبالح

 :التالية  سئلةالأوتتفرع عن هذه الإشكالية  
الجزائري  الأسرةو قانون  الإسلاميةالشريعة  أقرتهاهي الحقوق المالية التي  ما -

 للزوجة؟
 تصرفات الزوجة في أموالها على إذن الزوج؟. هل تتوقف -
 ات الدخل شرعا و قانونا ؟ذ هزوجت بأموالما علاقة الزوج  -       
تقنية العقد المالي للأموال المشتركة بين الزوجين آلية فعالة  هل يمكن إعتبار -      
 وحقها في التصرف في هذه الأموال ؟. نصيبه نالزوجة وضما فلإنصا

 تكمن أهمية هذا الموضوع  : أهمية الموضوع
التعرف على التطور الذي وصل إليه النظام المالي للزوجين في القانون الجزائري بعد  .1

 ومدى إمكانية تطبيقه واقعيا.التعديلات الأخيرة 
تسليط الضوء على الذمة المالية للزوجة بما في ذلك المعاملات المالية بينها وبين  .2

 زوجها والنزاعات القائمة حولها 
تحديد أحكام العلاقة المالية بين الزوجين في إطار قانون صريح لتجنب إستغلال مال  .3

 الزواج .علاقة  إطارالزوجة ومعرفة حقوقها المالية في 
 تياري لهذا الموضوع لأسباب عدة : وقع اخ أسباب إختيار الموضوع:

من الجانب  الميل الذاتي لدراسة موضوع حرية تصرف الزوجة في مالها والتطرق إليه .1
 الفقهي الإسلامي والقانوني .

الموضوع حيث أصبح يطرح نفسه و بقوة خاصة في ظل التعديلات الأخيرة في  حداثة .2
 الأسرة.قانون 

 جانب الرجل . إلىفي الإنفاق  إنتشار ظاهرة عمل المرأة ودخول الزوجة الحياة الفعلية .3
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المشتركة في حال فك  لي تعاني منه المرأة العاملة حول حقها في الأمواذالإجحاف ال .4
 الزوجية.الرابطة 

 :الدراسة أهداف
 .بيان أوجه الالتقاء و أوجه الاختلاف بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري  ▪
بيان مدى سلطة الزوجة على مالها و حدوده بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة  ▪

 الجزائري.
 الأسرةو قانون  الإسلاميبيان الالتزامات الواجبة على الزوجة ذات الدخل في الفقه  ▪

 .الجزائري 
عالجت بعض  والرسائل التيقد وقفنا عل بعض البحوث  اسات السابقة للموضوع :الدر 

 جزئيات الموضوع نذكر منها .
النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري ، مسعودي رشيد ، أطروحة النيل شهادة  ▪

 م.2006قايد ، تلمسان ، كلية الحقوق  ، لفي القانون ، جامعة أبو بكر ب الدكتوراه 
الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي ، أيمن أحمد محمد نعيرات ، رسالة  ▪

في الفقه والتشريع  ، جامعة النجاح الوطنية في نابلس ، فلسطين ،   الماجستير
 م.2009بكلية الدراسات العليا 

 إن المنهج الذي إعتمدنا عليه في إعداد هذه المذكرة  :المنهج المتبع 
المنظمة لحرية تصرف  الشرعية والقانونيةبتحليل مختلف الأحكام  التحليلي:المنهج  -

 والقانون.الزوجة في مالها مع بيان مواطن التناقض بين الشريعة 
المنهج المقارن : بمقارنة النصوص القانونية وأراء الفقهاء ومطابقتها في الواقع مع الأسرة  -

 الجزائرية .
الشريعة و  اسة موضوع حرية تصرف الزوجة في مالها بينعمدنا إلى در المعتمدة:الخطة 

 فصلين:القانون من خلال 
تعرضت لدراسة الذمة المالية للزوجة بين الشريعة و القانون و فيه  الأولفي الفصل     

و المبحث الثاني تناولت فيه مصادر  المالية،بعنوان مفهوم الذمة  الأولالمبحث  مبحثين،
 الذمة المالية للزوجة.
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الفصل الثاني جاء تحت عنوان موقف الشريعة و القانون من حرية تصرف الزوجة  أما    
حرية تصرف الزوجة في ذمتها المالية  الأولفي المبحث  مبحثين، تناولتفي مالها و فيه 

 .نظام الاشتراك المالي إتباعي في المبحث الثاني حرية الزوجة ف المستقلة، و
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 بين الشريعة و القانون للزوجة الذمة المالية  :الأولالفصل 
الرجل يتصرف  أمتعةمتاعا من  إلامهدورة الحقوق فما كانت  الإسلامقبل  المرأةكانت     

المالية حيث  الحقوق حق من حقوقها بما فيها  بأييشاء فلم تكن تتمتع  ىفيها كلم يشاء ومت
 لامــــــــــالإساء ـثم ج،كانت تحرم من الميراث و من المهر و من تملك المال و التصرف فيه 

و عليه سنتعرض في هذا الفصل  ،و ضمن لها كامل حقوقها و سواها مع الرجل في ذلك
مصادر الذمة المالية للزوجة في المبحث  إلىو  الأولمفهوم الذمة المالية في المبحث  إلي

 . الثاني
 مفهوم الذمة المالية:  الأول بحثالم

 سنتناولهعنه في القانون الوضعي و هذا ما  الإسلاميختلف مفهوم الذمة في الفقه إقد ل    
مفهوم الذمة في القانون الوضعي و في  إلى الأولنتطرق في المطلب في هذا المبحث حيث 

 بالأهليةو علاقتها  الإسلاميمفهوم الذمة في الفقه  إلىالمطلب الثاني 
  المطلب الأول: مفهوم الذمة المالية في القانون الوضعي

 الإصطلاحي  للذمة المالية وقبل ذلك سنتطرق إلى التعريف اللغوي و
 

 : التعريف اللغوي و الاصطلاحي للذمة المالية الأولالفرع   
: العهد لأن نقضه يوجب الذم ، ومنهم من جعلها وصفا فعرفها بأنها وصف  الذمة لغة

 هاــــــس لــــــها ذاتا فعرفها بأنها نفــــجعله ، ومنهم من ــــه وعليـيصير الشخص به أهلا للإيجاب ل
 .(1)عهد 

 
 
 

 .93،ص1413،دار الفضيلة، د.ط الشريف الجرجاني ،معجم التعريفات،علي بن محمد السيد  (1)
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وهما بمعنى  مام ،َ: حرمة وحق ،وفي الحديث ذكر الذمة والذ وجاء في لسان العرب ذمامة
 ين ــــــالمسلموسمي أهل الذمة ذمة لدخولهم في عهد  ، العهد والأمان والضمان والحرمة والحق

من صلى الصبح فهو في ذمة الله » ومنه قول الرسول صل الله عليه وسلم  (1)وأمانهم 
 (2) «ورسوله 

ولهذا اصطلح الفقهاء على استعمال الذمة بمعنى الذات والنفس لأنها تطلق على العهد 
 (3)ها بإسمها حلفسمي موالأمان ، ومحلها الذات والنفس 

 :صطلاحا إتعريف الذمة 
الذمة في الإصطلاح لها تعريفات عديدة تعود إلى معنى واحد تقريبا ،فقد ذكر تاج الدين     

 (4)«الذمة معنى مقدر في المكلف قابل للإالتزام واللزوم » السبكي قال علماؤنا 

، بأنها محل إعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق عليه  وعرفها مصطفى الرزقا
(5). 

 .(6)ام والإلزام ز فرضي إعتباري يفرض ليكون محلا للإلت زهرة بأنها أمر الإمام أبو وعرفها
 
 
 

دار صادرة   ، 12المجلد  الفضل جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظور الأفريقي المصري لسان العرب، ابي(1)
 .221بيروت، ص

 .فضل صلاة العشاء والصبح في جماعةأخرجه مسلم في كتاب المساجد،باب  ( 2)
 «الليبي الذمة المالية للزوجة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية  »جمانة محمد صبري العويتي   (3)

،الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مذكرة ماجستير في الشريعة والقانون ،كلية الدراسات العليا قسم الشريعة والقانون 
 . 2016، اندونيسيامالك إبراهيم، مالنج ،

 ، بيروتة ـــــ، دار الكتب العلمي1، ط 1عبد الكافي السبكي ،الأشباه والنظائر،ج ابنعبد الوهاب علي (  تاج الدين 4)
 .363،ص1991،لبنان      

 ، دار القلم 1الإسلامي ، طالعامة في الفقه  الالتزامالمدخل إلى نظرية  ،الزرقا  مصطفى أحمد  (5)     
 .201ص ،1999 ، دمشق        

 .16ص .ن، الفكر العربي ،القاهرة ،د.س دار، ط . والمواريث، د التركاتمحمد أبو زهرة ،أحكام   (6)    
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 تعريف الذمة المالية في القانون الوضعي الثاني:الفرع 

مة المالية عند فقهاء القانون الوضعي ما للشخص من حقوق مالية وما عليه من الذ   
يكون للشخص من  بعبارة أخرى هي مجموع ما أو (1)مالية منظور إليها كمجموع التزامات

المالية  والالتزاماتيتحمل من التزامات مالية.فهي الوعاء الذي تتجمع فيه الحقوق  حقوق وما
 . (2)لتمثل ضمانه العام  للشخص

حق في الحياة ، وفي سلامة اليدخل في عداد الذمة ما لشخص من حقوق غير مالية ك ولا
على هذه الحقوق قد ينجم عنه حق مالي  الاعتداءوالترشح غير أن  الانتخابالجسد وفي 

على الشخص في سلامة جسده فمن حقه المطالبة  ىيدخل في عداد الذمة المالية كأن يعتد
 . (3)بتعويض الضرر اللاحق به، ويدخل التعويض في وعاء الذمة المالية 

من ديون  وما عليهبالذمة المالية معنى الفرق بين ما للشخص من أموال وحقوق ولا يراد 
 . عليهما له و  وتكاليف بل نفس ما

فالذمة المالية للشخص تضم جانبين أو شقين ، الجانب الإيجابي ويسمى بأصول الذمة 
توجد مستقبلا، والجانب  دفعلا والتي ق ةويضم الحقوق المالية المقررة للشخص الموجود

المالية المرتبة عليه والحقوق المالية المقررة  الالتزاماتالسلبي ويسمى خصوم الذمة ويضم 
ذا زادت عناصر الجانب الأول ) الأصول ( عن عناصر إعليه منظور  ليها كمجموع وا 

ذا حصل العكس كانت الذمة المالية  الجانب الثاني ) الخصوم ( كانت الذمة موسرة وا 
 .(4)للشخص معسرة 

 
 
  ، دار الثقافة 2ط –دراسة مقارنة بين الفقهين الوضعي والإسلامي  –منصور حاتم الفتلاوي ، نظرية الذمة المالية   (1)

 .17، ص2010للنشر ، عمان، الاردن ،     
 ، 2010الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، منشورات،  1ط  -نظرية الحق –(  نبيل إبراهيم سعد ، المدخل إلى القانون 2)

 .163ص     
 .209ص مرجع سابق، ،الزرقا  مصطفى أحمد  (3)
 ، مذكرة ماجستير في الفقه والتشريع، كلية الدراسات«الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي »أيمن محمد نعيرات،  (4)

 .30، ص2009 جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، ،العليا     
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 مميزات الذمة المالية لث :الفرع الثا
كان سواء ة بالشخصية فلا شخص بلا ذمة ولا ذمة بلا شخص ــة مرتبطــالماليالذمة   .1

بالذمة المالية هي الشخصية القانونية  بالاعتراففالعبرة  (1) اعتبارياشخصا طبيعيا أو 
 .(2)للشخص بالإسم والحالة والذمة المالية وليس أي اعتبار أخر الاعترافالتي تفرض 

بالنقود ،  يمها ييدخل في نطاق الذمة إلا الحقوق والالتزامات المالية التي يمكن تق لا  .2
الذهنية وأي كان محل هذه الالتزامات  أوويستوي في ذلك الحقوق العينية والشخصية 

 .(3)عن عمل  عمبلغ من النقود أو عمل أو إمتنا
 . (4)حد لسعتها لكونهاّ أمرا تقديريا أو إعتباريا يتسع لكل الحقوق  الذمة المالية لا  .3
الذمة المالية ينظر إليها كمجموعة قانونية متجردة ومتميزة عن عناصرها فعناصر   .4

فيها وتفقد ذاتيتها وتسمو هي فوق  ىالذمة المتمثلة في الحقوق والإلتزامات المالية تغن
 . (5)تلك العناصر بحيث تكون لها ذاتية مستقلة عنها 

الإلتزامات المالية التي تكون للشخص في الحال وفي  مة المالية تضم الحقوق وذال .5
 .(6)تشمل الإلتزامات الحاضرة فحسب بل المستقبلة كذلك  الاستقبال فهي لا

 
 
 
 .209سابق ،ص مصطفى أحمد الزرق، مرجع   (1)
الجزائر  ،،جسور للنشر والتوزيع 2ط ،، النظرية العامة للحق وتطبيقاتها في القانون الجزائري عمار بوضياف  (2)

 .76ص  ،2017
 .163نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص  (3)
 1عمر صلاح الحافظ مهدي العزاوي، الذمة المالية للزوجين في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ط  (4)

 .31، ص 2010منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
 .163صنبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق،   (5)
 .163صالمرجع نفسه،   (6)
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 الماليةالذمة أهمية فكرة :  الرابعالفرع 
إن فكرة الذمة المالية هي من صنع الصياغة القانونية وذلك من أجل تحقيق أغراض    

 هي : وتترتب عليها أثار قانونية في غاية الأهمية و (1)قانونية معينة
فإن  مؤكدة: فإذا كان للشخص ذمة مالية واحدة  حرية الشخص في التصرف في أمواله .1

ذلك ينتج أثر من الناحية القانونية فيكون للشخص حرية التصرف في أمواله بإبرام عقود 
للغير وتدخل في الشق السلبي للذمة المالية أو ينجم عنها نشوء حقوق مالية  اتنتج حقوق

 (2)للشخص تدخل في الجانب الإيجابي للذمة المالية 
من القانون المدني الجزائري على أن  188: تنص المادة  تحقيق الضمان العام للدائنين .2

أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه  وفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب  »
معنى ذلك أن . و (3) «طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان 

مسؤولية المدين عن الوفاء بإلتزاماته مسؤولية شخصية غير محددة بمال معين بالذات 
نما تنصب على جميع أموال المد  ولا يقتصرالحاضر منها والمستقبل  وقت التنفيذ ينوا 

هذا الضمان على الأموال الموجودة وقت نشوء الإلتزام  بل تشمل كل الأموال التي تدخل 
لى حين التنفيذ ،وحق الضمان العام بما يقرره للدائن من حماية لا يرفع  في ذمة المدين وا 

ة في إلتزماته ولكن هذا التصرف مع ذلك يد المدين عن التصرف في أمواله أو الزياد
 ،مشروط بعدم الإضرار بالدائنين عن طريق التصرفات الصورية أو اللجوء إلى الغش 

  .(4) وسائل قانونية معينة لحماية ضمانهم للدائنينففي مثل هذه الأحوال أعطى المشرع 
إن التماسك الوثيق لجانبي الذمة يجعلها تنتقل إلى الورثة  إنتقال الذمة المالية للورثة : .3

 كوحدة يضمن الجانب الإيجابي منها الجانب السلبي ،وتحدد عناصرها لحظة الوفاة ، فلا 
 

دار العلوم للنشر، الحجار ،  –نظرية الحق  –نظرية القانون  –محمد الصغير بعلي ، المدخل للعلوم القانونية   (1)
 . 158،ص  2006عنابة ، 

 .77مرجع سابق ،ص عمار بوضياف، (2)
ادرة في  ـــــــص 78ون المدني الجزائري،ج.ر.ج.ج عددـــــن القانـــــيتضم1975سبتتمبر 26المؤرخ في  58_75ر رقمــالام (3)

 . ، معدل و متتمم1975سبتمبر 30
 . 168 ،167مرجع سابق، ص  نبيل إبراهيم سعد، (4)
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تركة إلا  لا »تختلط الذمة المخصصة لغرض معين بالذمة الأصلية للوارث طبقا لقاعدة 
يحصل على حقه من التركة إلا مما تبقى من الجانب  فالوارث لا «بعد سداد الديون 

الإيجابي من الذمة المالية لمورثه والذي يدخل بعد ذلك في الجانب الإيجابي لذمته 
 .(1)الأصلية 

 الفقه الإسلامي وعلاقتها بالأهليةفي المالية مفهوم الذمة  : المطلب الثاني
يقتصر على الحقوق المالية بل يتسع معناها  مفهوم الذمة في الفقه الإسلامي لا   

الإلتزامات  ليشمل الحقوق المالية والغير مالية ، فهي وعاء اعتباري تستقر فيه الحقوق و
ونستعرض لمعنى الذمة من ناحية الحقوق  (2)سواء كانت مالية أو غير مالية  جميعا

 المالية لتعلقها بموضوع البحث.
 التعريف الفقهي للذمة الماليةالفرع الأول : 

لإلتباسها أشكل تحديد مفهوم الذمة على كثير من الفقهاء ، خصوصا المتقدمين منهم      
أعلم أن  »لمقال فقالمع أهلية الوجوب أو مايسمى بأهلية المعاملة وأشار القرافي إلى هذا ا

 (3)الذمة قد أشكلت معرفتها على كثير من الفقهاء، وجماعة يعتقدون أنها أهلية المعاملة 
وهذا المعنى ، و اللزوم وعرفها القرافي بأنها معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للإلتزام

 .(4)جعله المشرع مسببا على أسباب منها البلوغ ومنها الرشد ومنها ترك الحجر
 
 

  
 د.م.ن، د.د.ن، ، 2005_2004، 2ط –ق ــرية العامة للحــــــــالنظ –ون ــــــد زعلاني ، المدخل لدراسة القانـــــــعبد المجي (1)

 . 40ص
 .102، صمرجع سابقمنصور حاتم الفتلاوي،   (2)
 ة،ــــــــــدار الكتب العلمي ،1ط ،روق ـــــــالبروق في أنواع الف أنوارالعباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي،الفروق  أبو  (3)

 .379ص ، 1998 ،لبنان ،بيروت
 .381المرجع نفسه ، ص  (4)
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 أهلاهوري بأنها وصف شرعي يفترض الشارع وجوده في الإنسان ويصير به نويعرفها الس

صالحا لأن تكون له حقوق وعليه وجبات ، هذه الصلاحية التي تترتب ،أي  للإلزام والإلتزام
صالحا لأن  الإنسانفالذمة هي كون  ،بالذمة يسميها الفقهاء بأهلية الوجو على ثبوت 

 .(1)تكون له حقوق وعليه وجبات ،وأهلية الوجوب هي الصلاحية ذاتها
 الأهليةو الذمة  بين علاقةال :الثانيالفرع 

الحقوق الفقهاء هي صلاحية الشخص لثبوت  إصطلاحالأهلية في اللغة الصلاحية، وفي    
 (2)وجوبها عليه، وصحة التصرفات منه وهي نوعان أهلية وجوب وأهلية أداءو المشروعة له 

 أهليةأما ، هلية الوجوب عبارة عن صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وأ 
 . (3)به شرعا  يعتدفهي صلاحيته لصدور الفعل منه على وجه  الأداء

السابقة نجد من الفقهاء من ربط الذمة بأهلية الأداء ومنهم من ربطها بناء على التعريفات و 
 بأهلية الوجوب.

وقد ذهب القرافي إلى تعريف الذمة بمعنى أهلية الأداء فهو يشترط التكليف ومعنى هذا    
أن الصغير لا ذمة له لأن أهلية الأداء له معدومة وهذا منافي لمعنى الذمة إذ تثبت للصغير 

فقد  (4)شترط في أهلية الأداءيز بينما ييشرط في الذمة الإدراك والتمي كما أنه لا ، ذمة مالية
 لأداء أو له ــدم أهليتــا لعــع مباشرتها إمـــيستطي ه لانه إلتزامات ولكـــوق وعليـــان حقــيكون للإنس

 
 

    
، دار إحياء التراث 1، ط1بالفقه الغربي ،جعبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة ومقارنة  (1)

 .17، ص   1954العربي ، بيروت، لبنان،
،   1985،ةــــسوري،، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر ،دمشق 2ط ،4ه ، جـــــــوهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلت (2)

 . 116ص
 .120منصور حاتم الفتلاوي، مرجع سابق ، ص (3)
 ات العليا، ـ، مذكرات ماجستير في الفقه والتشريع ، كلية الدراس «مدى حق الزوج في مال زوجته »جهاد حسن القرم  (4)

 .28 ، ص2013جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، سنة 
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يمنع أن تكون له ذمة مالية إذ أن أهلية الأداء مجرد الصلاحية لمباشرة  لنقصها وهذا لا
يعتد به شرعا وهذه الصلاحية مرحلة لاحقة لمرحلة تحقق الإلتزمات على وجه  الحقوق و

 وبهذا فلا وجه للخلط بين الذمة وأهلية الأداء. (1) الذمة وأهلية الوجوب
من الفقهاء إلى تعريف الذمة بمعنى أهلية الوجوب،فأهلية  وآخرون هوري نوذهب الس   

الوجوب لها عنصــــــران، صلاحيـــة الشخص للإلــزام حيت تثبت لـــه الحقوق وصلاحيتــه 
تثبت عليه الحقوق ،فهي تثبت ناقصة في طور الإجتنان فــلا تكون للجنين  للإلتـــزام حيث

بعد الولادة حيا أما الحقوق فتكون ثابتة له في هذا حقوق بل تصير له ذمة ذمة تجب فيها ال
مرحلة وجود الذمة هذا من جانب ومن جانب آخر لالطور، فأهلية الوجوب مرحلة سابقة 

فأهلية الوجوب قد تكون كاملة وقد تكون ناقصة أما الذمة فتوصف بأوصاف أخرى كاليسار 
در وجوده في الإنسان قحل مالذمة هي وعاء أو مف غير مشغولة،و والإعسار أو مشغولة 

أهلية الوجوب فهي صلاحية الإنسان لوجوب هذه  أمايشمل على الحقوق الواجبة له وعليه 
الأهلية هي الصلاحية والذمة هي محل  »يلي بقوله زحويختصر هذا وهبة ال .(2)الحقوق 

وبذلك فإن ظهر التلازم بين الذمة والأهلية إلا أنهما حقيقة مفهومان متغايران  «الصلاحية 
لإلتزامات بينما الأهلية هي صلاحية ا تماما فالذمة كوعاء إفتراضي لإستعاب الحقوق و

 .(3)وجوب الحقوق والإلتزامــات 
 
 
 
 .132منصور حاتم الفتلاوي، مرجع سابق، ص  (1)
 .36ص أيمن محمد نعيرات، مرجع سابق، (2)
 . 52وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص  (3)
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 للتملك والتعاقد والتصرف في مالها في الفقه أهلية الزوجة:  الثالثالفرع 
وجوب كاملة مثل  أهليةوجوب ناقصة و  أهليةالوجوب على درجتين  أهليةتثبت     

 ،أمهاو هي في بطن  والإرثكالهبة  الأموالمثل الرجل تماما،فلها صلاحية تملك  المرأة
ينطبق ، و بعد ولادتها حية حيث تكون لها ذمة مالية مستقلة الأموالو تستقر في ذمتها 

 أيضاوهي  .و التي ينبني عليها التعاقد و التصرف الأداء لأهليةكذلك بالنسبة  الأمر
 المرأةمثل الرجل مثل  كاملة، أداء أداء ناقصة وأهلية أهليةتثبت للشخص على درجتين 

سن البلوغ  إلىتكون ناقصة من سن التمييز و  قبل التمييز، الأداءتماما فتكون معدومة 
 ةــات الماليــوتزاول التصرف اـــأموالهوغ فتستلم ـــد البلــق الرشد بعـــبتحق للأداء اــأهليتهوتكتمل 

كافة من عقود تبرعات أو عقود معاوضات من دون توقف على إيجاز أحد على ذلك و 
تمسوهن و قد فرضتم لهن  أنو إن طلقتموهن من قبل  »الدليل على ذلك قوله تعالى 

تعفوا أقرب  أنفريضة فنصف ما فرضتم إلا إن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح و 
اوي ــــى تســذا دليل علــفي هو  (1)« الله بما تعملون بصير ان للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم

و الدليل على كمال أهلية المرأة على . العفو عما وجب له واز ـل في جــــالرجالمــــرأة و 
عليه هو عدم التفريق بين المرأة و الرجل على جواز العفو،فلا حاجة  مالها و سلطتها

حيث أن أهلية الوجوب  الأهلية بنوعيها في الأنثى،لإضافة شروط أخرى لتحقيق مناط 
التي يثبت بها التملك وأهلية الأداء التي يثبت بها التعاقد و التصرف تشترك فيها المرأة  

فالأصل العام في الشريعة الإسلامية هو المساواة بين الزوج و . والرجل سواء بسواء
العاقلة الرشيدة كالزوج لها الشخصية  الزوجة في أهلية الوجوب والأداء، فالزوجة البالغة

فالحقوق ،القانونية الكاملة في التملك و التصرف فيما تملكه بيعا و إيجارا و هبة وشراء 
 .(2)المدنية التي أعطاها الإسلام للزوجة تتساوى مع الحقوق المدنية التي أعطاها للزوج 

 
 .237سورة البقرة، الآية  (1)
 .47، 46جمانة محمد صبري العويتي ، مرجع سابق ، ص  (2)
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 للزوجة المالية الذمة مصادر: المبحث الثاني 
المقدمة لها من  الأموالعقد الزواج، وتتمثل في  إبرامبموجب  أموالها الزوجةقد تكتسب     

عقد  أخرى غيربطرق  الأموالكما قد تكتسب  ،  الهدايا و المهر والنفقةكطرف الزوج، 
الزواج وذلك بممارستها لمهنة معينة أو ممارستها للتجارة،  كما قد تكون قد اكتسبتها عن 

 لها الغير. التبرعات التي يقدمها الميراث أوطريق 
عقد الزواج في المطلب الأول  بمقتضى الزوجة أموالمصادر سنتناول وفي هذا المبحث  

 أموال الزوجة بغير مقتضى عقد الزواج. رمصاد وفي المطلب الثاني
 الزوجة بمقتضى عقد الزواج أموال: مصادر الأولالمطلب 

عن عقد الزواج  ترتبت مالية احقوق للزوجةالجزائري والقانون  الإسلاميةالشريعة  تأقر     
 هيهديها بطيب خاطر من قدأو ، والنفقةالصداق كلزوجته  لأموالام الزوج بتقديم بعض ز فيل

 .التعرض له في هذا المطلب يتمسوهو ما  ةمالي ةهدايا ذات قيم
  الهدايا:الفرع الأول 

منه عن  ا، تعبير خاصةيقدم الزوج لزوجته بعض الهدايا في مناسبات  أن العادةجرت    
ل الهدايا ما يقدمه شما. وتمبعد زواجه أوخطوبتهما  ةهما في فتر بشؤون اهتمامهو مودته لها 
خطيبته من حلي ونقود وأمتعه وملابس وغير ذلك  وتعتبر هذه الهدايا من  إلىالخطيب 
تم العدول فقد اختلف  إذا أماتنازل  عنها الخطيب،  أوتم الزواج  إذا الزوجة أموالمصادر 
بحث  إلىبردها وبهذا وجب علينا الرجوع  الخاصة حكامالأحول  ةالإسلامي الشريعةفقهاء 
 .(1)قف المشرع الجزائري منهاشرعا وبيان مو  الأحكامهذه 

  الإسلامية الشريعةموقف  .1
 : (2)يكون على التفصيل التالي الخطبةإن حكم إستراد الهدية بعد فسخ  :المذهب المالكي-أ

 .وجد شرط  بين الطرفين  أو عرف بين الناس عمل به إذا •
 
أطروحة لنيل شهادة الدكتورا في  –دراسة مقارنة  –مسعودي رشيد ،النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري  (1)

 . 14 ، ص 2006،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ،القانون الجزائري 
، 2004 ،الأردن،، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان 1عثمان التكروري شرح قانون الأحوال الشخصية ،ط (2)

 .28،  27 ص
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 اولو كان موجود أهداهيسترد شيئا مما  أنكان العدول من جانب الخاطب ليس له  إذا •
 . قضى شرط أو عرف بغير ذلك إذا إلافي يدها 

كانت قائمة أو  إنرد الهدية تكان له أن يس كان العدول من جانب المخطوبة إذا •
 .ذلكغير عرف ب قضى شرط أو إذاستهلكت إلا ا إن كانت هلكت أو قيمتها أو مثلها

 :المذهب الحنفي -ب
قدمه الخاطب من الهدايا يأخذ حكم الهبة، وحكم الهبة أن الواهب له  أن ما يرى الحنفية 

فإذا كانت هدية قائمة في يد ، د مانع من موانع الرجوع كهلاكها لم يوج ما حق الرجوع فيها
ساعة ونحو ذلك ، فللخاطب الحق في  يمنع الرجوع فيها كخاتم أو جد ماالمخطوبة ولم يو 

 .(1)دادهااستر 
 :الشافعي المذهب -ج
فما كان قائما أخذ وما   قدمه للمخطوبة ب الرجوع في كل ماذهب الشافعية إلى أن للخاط 

 .(2)كان هالكا أخذ قيمته سواء كان الترك من جهة الخاطب أو المخطوبة
 :المذهب الحنبلي -د
رجوع  هبة والهبة عندهم لا الهداياوهم يعتبرون  الهبةأنه لا يجوز الرجوع في يرى الحنابلة  

 .(3)إذا لم تقبض بعد إلا فيها
 
 
 
ة ــــــ،دار الخلدوني1ات العربية _ طـدراسة مقارنة لبعض التشريع -بن شويخ الرشيد ،شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل (1)

 .41، ص 2008للنشر والتوزيع ،الجزائر ، 
 ،الأردن ، انــــــعم ، ون ـــــوموزعرون ـــدار الفكر ناش ،2ة ،طــــــوال الشخصيـــاوي ، شرح قانون الأحــــالسرط يود علـــمحم (2)

 .22،ص2010
 .41رشيد،مرجع سابق،صالبن شويخ  (3)
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 موقف المشرع الجزائري: .2
في المادة الخامسة من قانون الأسرة أن الخطبة وعد بالزواج أذ أجاز إعتبر المشرع الجزائري 

وقد سار المشرع الجزائري في هذه المسألة على مذهب  ،للطرفين الحق في العدول عنها
على  02  /05لأمرباالمعدلة  05من المادة الإمام مالك فجاء في الفقرتين الرابعة والخامسة 

منه، وعليه أن يرد مما أهداه إن كان العدول  شيئايسترد الخاطب من المخطوبة  لا »أنه 
ن كان العدول من  للمخطوبة ما المخطوبة فعليها أن  لم يستهلك مما أهدته له أو قيمته. وا 

 .(1) « هلم يستهلك من هدايا أو قيمت ترد للخاطب ما
 الفرع الثاني:المهر

 نكاح الصحيح وهو أيضا منبالحق مقرر للمرأة يجب على الزوج  هو: تعريف المهر -1
. وعرفه الفقهاء بأنه (2)لبدأ حياة زوجية سعيدة اذانينسته لها إؤاقبل إكرام الزوج لزوجته وم

رجل ال يجب على الحق المالي الذي أو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة رغبة في الإقتران بها،
مايدفع نحلة للزوجة  »من قانون الأسرة الجزائري بأنه 4المادة  وعرفته (3)لإمرأته بالعقد عليها

 .(4) «ه كما تشاء فيمن نقود أو غيرها من كل ماهو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف 
ستدلوا على ذلك بأدلة من  ،مهر للزوجة على الزوجالإتفق الفقهاء على وجوب  مشروعيته: وا 

 .الكتاب والسنة والإجماع 
 
 
 27المؤرخ في 02-05،المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر 1404رمضان  09مؤرخ في  11-84القانون  (1)

 .2005فيفري  27الصادرة بتاريخ  15،العدد ، ج،ر،ج،ج5200فيفري 
 ،ةـــــــــــن مليلــــعي ع،ـــــــر والتوزيـــــمراد بن سعيد، الميسر في أحكام الزواج والطلاق عند المالكية ،دار الهدى للطباعة والنش (2)

 .71، ص 2014الجزائر، 
 ،2009 ،الأردن،ان ـــ، عم عــــــة للنشر والتوزيــــــدار الثقاف ،1، ط2 و 1 أحمد محمد علي داود ، الأحوال الشخصية ،ج (3)

 .252،253ص
الصداق هو مايدفع نحلة للزوجة من نقود وغيرها من كل ماهو مباح شرعا وهو  »من قانون الاسرة الجزائري   4المادة (4)

 .«ملك لها تتصرف فيه كما تشاء 
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 اـــأيض ـــــهوقول ، (1) « .......وآتوا النساء صدقاتهن نحلة »قوله تعالى :  القرآن الكريم -أ
 استمتعتمين غير مسافحين فما حصنوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم م أحل لكم ماو   ...» 

جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن  ولا به منهن فآتوهن أجورهن فريضة
عطية  الصداق للمرأة، وهووجوب  وتدل هاتين الآيتين على  .(2) «الله كان عليما حكيما

لى لها ويكون ذلك عن طيب نفس  من الأزواج من غير متنازع فهو فريضة امن الله تع
 .على الزوج واجبة

منها قوله  ره: لقد وردت الكثير من الأحاديث التي تدل على مشروعية الممن السنة -ب
 ن ـــم اـــخاتم إذهب فأطلب ولو » ه مالـــم لرجل أراد الزواج وليس لـــه وسلـــــصلى الله علي

 .(3)«حديد 
لقد قرر الفقهاء في مدوناتهم وجوب المهر على إختلاف مذاهبهم لأن  من الإجماع : -ج

 .(4)به قطيعة الثبوت قطيعة الدلالة  ةالنصوص الآمر 
 :الصداق من مصادر الذمة المالية للزوجة2- 
تميزت الشريعة الإسلامية عن غيرها بتكريمها للمرأة ففرضت على الرجل أن يدفع مهرا     
وجعله حقا من حقوقها المالية يمنع على أي كان أن يأخذ منه شيئا  ،أراد أن يقترن بها لمن

الصداق  14 طيب خاطر منها. وقد عرف قانون الأسرة الجزائري في المادة أودون رضاها 
رد ــداق بمجـــتحديد الص 15 ا قرر في المادةـــكمفيه،  هــاه وحرية تصرفــتملك الزوجة لوقرر 
له في  استحقاقهاوبين  «مؤجلا  أوالصداق في العقد سواء كان معجلا  يحدد »بقوله  دــالعق

حيث تستحقه كاملا بالدخول أو بوفاة الزوج وتستحق نصفه عند الطلاق قبل  16 المادة
بهذا فالمهر يمثل أهم العناصر المكونة للذمة المالية للزوجة ولها الحرية المطلقة  الدخول . و

 .لتصرف فيهفي ا
 
 .4سورة  النساء الآية  (1)
 .24سورة  النساء الآية  (2)
محمد محمد رأفت عثمان ، فقه النساء في الخطبة والزواج ، د,ط ،دار الإعتصام للطبع والنشر والتوزيع ، القاهرة،  (3)

 .140د.س.ن، ص
 ،،الأردن، دار النفائس للنشر والتوزيع،عمان 1عمر سليمان الأشقر،احكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة،ط (4)

 .255،ص 1997
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 الفرع الثالث: النفقة
وهي  ،بمقتضى عقد الزواجتعتبر النفقة مصدر من مصادر أموال الزوجة المكتسبة     
ذلك حكم من أحكام عقد الزواج الصحيح، وحقا من  على زوجها بإعتبار للزوجة ةواجب

غير مسلمة  مسلمة أوحقوقها الثابتة بمقتضى العقد وتجب لها ولو كانت غنية وسواء كانت 
 .(1)الزواج الصحيح هو فسبب وجوبها 

 وقد ثبت وجوب النفقة  بالكتاب والسنة والإجماع  حكم النفقة الزوجية : .1
 نفقعليه رزقه فلي من سعته ومن قدرلينفق ذو سعة  »قوله تعالى  :الكريم من القرآن •

 .(2)«  مما أتاه الله
   الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا الرجال قوامون على النساء بما فضل » أيضاوقال 
 .(3) «من أموالهم     

      ـــه وسلـلى الله عليـي صـي الله عنه أن النبـــابر بن عبد الله رضــحديث ج من السنة: •
  فروجهن بكلمه الله و  واستحللتمأخذتموهن بأمانه الله  فإنكمتقوا الله في النساء إ »قال: 

   مبرح  غير ضربوهن ضربااإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ف
 .(4) « عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولهن

 وحتىالله عليه وسلم  ىرسول الله صل أجمع علماء المسلمين في عصر من الإجماع: •
 .(5)لآنلحد   هممن لم يخالف في ذلك أحدتزام الزوج بالإنفاق على زوجته و على إل الآن

 .(6)للعلماء رأيان في ذلك سبب وجوب النفقة الزوجية: .2
 : سبب وجوبها إستحقاق الحبس الثابت بالنكاح عليها. قال الحنفية -
 ة وهو كونها زوجة للرجل.يهو الزوج ةالحنفية أن سبب وجوب النفق ر: غيقال الجمهور -
 
 .231، ص1957،د.م.ن،، دار الفكر العربي 2الشخصية، طمحمد أبو زهرة ،الأحوال  ( 1)
 . 7سورة الطلاق، الآية (2)
 . 34سورة النساء الآية   (3)
 .اخرجه مسلم في كتابه الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه و سلم(4)
، 1ط دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الفرنسية، –رعد مقداد محمود الحمداني، النظام المالي للزوجين  (5)

 .98، ص2003الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان الأردن 
 .788ص ،1984، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر ،دمشق سورية،2،ط7حيلي الفقه الإسلامي وأدلته، جز وهبة ال (6)
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 :موقف المشرع الجزائري من النفقة .3
على نستخلص بأنه تجب نفقة الزوجة  (1)من قانون الأسرة الجزائري  74من دراسة المادة    

 :(2) التاليةإذا توافرت الشروط  زوجها
بها، سواء تمت المخالطة الجنسية الفعلية أم  الصحيحة الخلوةبمعنى  أي بالزوجة:الدخول  -

 لم تتم.
 9الصحيح: يجب أن يكون الزواج صحيحا شرعا، ومستوفي لأركانه طبقا للمادةالعقد  -

من قانون الأسرة، ولكن بشرط وجود الإحتباس الذي يكون من الزوج على  مكرر 9والمادة 
 .الزوجة

 للاستئناسلا تصلح فأن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة: فإن كانت الزوجة صغيرة مثلا  -
 .الخدمة أو
 ونشوز الزوجة :النفقة  .4
النشوز هو معصية المرأة لزوجها  فيما له عليها مما أوجبه له عقد الزواج، والنفقة تسقط    

عن الرجوع  امتنعتشرعي أو  فإذا تركت الزوجة بيت الزوجية دون عذر (3) بنشوز المرأة
خروج ومن هذا نتساءل فيما إذا كان  (4) اإلى بيت الزوجية دون سبب مقبول تعتبر ناشز 

 ؟االمرأة للعمل يعتبر نشوزا تسقط به نفقة الزوج عليه
ض شراح قانون وقد ذكر بع ،الجزائري صراحة على هذه الحالة الأسرةلم ينص قانون    

غل بعمل يقتضي خروجها من تأو الموظفة التي تشالمحترفة  الزوجة الأسرة الجزائري أن
 رأة ـــالم تاشترطة إذا ــقط النفقــا ولا تســتسقط نفقتها من العمل فلم تمتنع ــا زوجهــالبيت ومنعه

 (5)ذا استمرت في العمل ورضا الزوج وسكت عن ذلكأو إالعمل خارج البيت في عقد الزواج 

 

تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينة مع »من قانون الأسرة الجزائري الجديد  74المادة  (1)
  «من هذا القانون   78،79،80مراعاة أحكام المواد 

، ص 2012 دار الثقافة للنشر و التوزيع،، 1،طالعربي بلحاج ، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجزائري الجديد  (2)
439 ،440 ،441 . 

 .779،مرجع سابق،ص7مي وأدلته، جوهبة الزحيلي الفقه الإسلا (3)
 .152بن شويخ الرشيد ، مرجع سابق ،ص  (4)
، 2007،دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،1عبد القادر بن حرز الله ،الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق،ط (5)

 .583،386ص
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أما إذا لم  ،(1)الأسرة الجزائري  من قانون  19 نص عليه المشرع الجزائري في المادة وهذا ما
العمل قبل الزواج ولم يوافق الزوج على خروجها للعمل ولم يكن الزوج معسرا  الزوجةتشترط 

 .(2)مع إعطائه لها النفقة فسيكون خروجها للعمل في هذه الحالة نشوزا مسقطا للنفقة 
ة وبناء على ما تقدم فان النفقة تعد من حقوق الزوجة المالية الواجبة على الزوج من الناحي

الشرعية والقانونية إذ تعتبر مصدر مهم من مصادر ذمتها المالية فعلى الرجل أن ينفق على 
يعتبر من  تحتاج إليه من غذاء وكسوة وعلاج وسكن وكل ما زوجته في جميع ما
 .(3)والعادة فالضروريات حسب العر 

 بغير مقتضى عقد الزواج الزوجة أموالمصادر  :المطلب الثاني
 التجارة الأول:الفرع 

 من عناصر اعنصر مهم للتجارة الزوجةالمتحصل عليها من ممارسه  الأرباحتشكل    
 قرريوتخضع هذه الأموال إلي المبدأ المقرر في الشريعة الإسلامية الذي ، متها الماليةذ

والمشرع الجزائري  الإسلامية الشريعةالإنفصال التام بين ذمم الزوجين وسنتعرض لموقف 
 الزوجة التاجرة.لة أحول مس

 موقف الشريعة الإسلامية: .1
خارج المنزل هو من حيث المبدأ والأصل حق مشروع وسائغ في الإسلام  المرأةعمل    

وكانت زينب زوجة  فللمرأة ممارسة أعمال الزراعة أو التجارة أو الصناعة أو العمل الوظيفي
ذات  أةامر يا رسول الله إني  »عبد الله بن مسعود رضي الله عنها تصنع وتكسب، فقالت

 »:فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لولدي غيرهاو  صنعة أبيع منها وليس لي ولا لزوجي
 .  (4)« نفقت عليهمما أ جرألك في ذلك 

 
للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل »من قانون الأسرة الجزائري :  19المادة  (1)

يريانها ضرورية ، ولا سيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة ، مالم تتنافى هذه الشروط مع الشروط التي 
 .«أحكام هذا القانون 

،غراس للنشر 1ط –دراسة فقهية مقارنة  –حنان أحمد عبد العزيز القطان عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعية  (2)
 .209، ص2009والتوزيع ، الكويت 

 .من قانون الأسرة الجزائري  78المادة  (3)
 أخرجه أحمد في مسنده. (4)
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يقررن في البيت  إذا كانت المرأة من المحترفات اللائي لا لكن والتجارةهذه من الصناعة  و
وذلك لأن الإحتباس  .فلا نفقة لها إذا طلب منها زوجها القرار في البيت ولم تجب طلبه

ذا هناقص فله طلبه كاملا فإذا إمتنعت ف ويبقى حق  (1)فتجب لها النفقة  رضيي ناشزة وا 
 .التجارة مقترن أساسا بإذن الزوج لها في ذلك ةفي ممارس الزوجة

 موقف المشرع الجزائري: .2
لتحمل  أهلاعتبرها ا  التي تمارس التجارة و  للمرأةلقد تعرض القانون التجاري الجزائري     

على  ءالعبلقاء إلتزاماتها التجارية شخصيا دون إحيث تتحمل  المسؤولية المترتبة على ذلك،
 وفي أموالهافلها ما للزوج من حرية التصرف في  (2) منه إذنالحصول على  أوزوجها 

 ءجـا وهذا ما (3)ها بالتجارة فلها أن تحترفها دون قيد متى بلغت سن التاسع عشر سنة الإشتغ
المرأة التي تقوم بمساعدة زوجها في  أما، (4)من القانون التجاري الجزائري  08 به نص المادة

الزوجية  فهي بذلك تكون مساعدة له بحكم الرابطة ة فلا تكسب صفة التاجرار البيع بالتج
ذا كان إلا يعتبر زوج التاجر تاجرا  »على من القانون التجاري  07حيث تنص المادة (5)

كان يمارس نشاطا تجاريا  إذا إلايمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجة، ولا يعتبر تاجرا 
 . « منفصلا

 
 

 .239محمد أبو زهرة ، الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص  (1)
، ديوان المطبوعات 2الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري، ط -نادية فضيل القانون التجاري الجزائري   (2)

 .138، ص2004الجامعية ، الجزائر، ،
 .108القانون التجاري ، دار المعرفة للنشر الجزائر ، د.س.ن ، ص عمار عمورة، الوجيز في شرح   (3)
، تضمن القانون التجاري ي 1975 سبتمبر 26رمضان الموافق ل  20المؤرخ في  59-75من الأمر  08المادة   (4)

التي ال ـــــرة شخصيا بالأعمــــرأة التاجــتلتزم الم »معدل و متمم  1975ديسمبر  19،صادرة في 11ج,ر،ج،ج، عدد
ها ـــها الشخصية لحاجات تجارتـــهاّ ،ويكون للعقود بعوض التي تتصرف بمقتضاها في أموالــتقوم بها بحاجات تجارت

 .«كامل الاثر بالنسبة للغير
 .138نادية فضيل، مرجع سابق، ص   (5)
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 الراتب :الثانيالفرع 
يفة معينة كالتعليم أو ظالراتب الذي تتحصل عليه الزوجة من خلال ممارستها لو  إن   

ما ة يشكل عنصرا هاما من عناصر ذمتها المالية، وممارسة الزوجة لوظيف الإدارةالطب أو 
 الزوج. بإذنتبط ارتباطا وثيقا ير التجارة مثل  مثلها

 : الإسلاميةموقف الشريعة  .1
 نهأمما يفهم  الرجل أجرةالمرأة بوضوح ولم يتحدث عن  أجرةتحدث القرآن الكريم عن  لقد   

رضعن لكم فآتوهن أفإن  »:تعالى  هالمرأة أن تعمل عملا مأجورا لتعيل نفسها لقول بإمكان
فالمرأة لها الحق في  ،(1)« تعاسرتم فسترضع له أخرى  نا  أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف و 

ن كان لها ولد فأجرتها واجبة على الزوج، فالبيت هو  أخذ أجرتها عن عملها كمرضعة وا 
عمل المرأة الأول الذي لا ينافسها فيه منافس وهو تربية الأجيال والذي هيأها الله له بدنيا 

ا لا يمنع الزوجة من خروجها إلى التكسب بحسب الأحوال وضمن الضوابط ذلكن ه ،ونفسيا
ختيار النشاط الاجتماعي الذي  جتناب مواطن الريبة،ا  و  الشرعية من إحتشام في اللباس، وا 

ونظرا لتمتع الزوجة في الشريعة  (2)الأصلي في رعاية أطفالها وأسرتها واجبهايتلاءم مع 
في التملك والتبرع والتصرف بأموالها، فهذا الأمر  بالذمة المالية المستقلة وحقها الإسلامية

منه شيئا إلا برضاها وطيب  من عملها، ولا يجوز للزوج أن يأخذ ينطبق على دخلها الخاص
 . (3)نفس منها

 موقف المشرع الجزائري : .2
جازة تناولت القوانين والتشريعات كل ما يتعلق بعمل المرأة مثل ٱجازة الأمومة، افقة ر م وا 

ظروفها الإجتماعية و المساواة في الأجر مع  مراعاةالزوج، والعمل الملائم لطبيعة المرأة مع 
 المساواة في سوق  الدستور الجزائري على مبدأر أشاوقد  (4)الرجل في حال تساوي العمل

 
 .6سورة الطلاق ، الآية  (1)
، منشورات 1وسام حسام الدين الأحمد،حماية حقوق المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية والإتفاقيات الدولية،ط (2)

 .51،52، ص2009الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
 .104، مرجع سابق، ص مسعودي رشيد (3)
 .164صحنان أحمد عبد العزيز القطان ،مرجع سابق،  (4)
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  36 جاء في المادة بين الرجال و النساء و تشجيع النساء في سوق التشغيل حيث  الشغل
اء في سوق التشغيل تشجيع الدولة ستعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والن » منه
 وى ــــــمست ة وعلىــــالعمومي والإداراتة في الهيئات ــــمناصب المسؤولي ي ـــف رأة ــــالم ةـــــترقي

 . كما أحيط عمل المرأة بقوانين خاصة من خلال قانون العمل تضمن لها(1) «المؤسسات 
 وغيرها، الأمومةحقها في عطلة  كإعطائهاالخاصة وتقر لها حقوقها كأم وربة أسرة  الحماية 

الذمم إستقلالية  التي تنظم مبدأ 37 الجزائري طبقا لأحكام المادة الأسرةوقد منح قانون 
 لزوجها أن في قبض راتبها والتصرف فيه فلا يجوزللزوجة كامل الحرية  المالية بين الزوجين

فلا سلطان للزوج على مال زوجته بما  ورضاها، بإذنهاإلا  تصرف فيهييأخذ منه شيئا أو  
 .(2)لشهري ،لأن ولايتها عليه كاملةافي ذلك راتبها 

 راثيالمالفرع الثالث:
في تركة الهالك  افالمرأة لها حقوق الذمة المالية للمرأة، إثراءفي  يلعب الميراث دورا كبيرا   

فطبقا لقواعد الشريعة الإسلامية صارت المرأة ،قرابتها منه  ةنصبتها فيها حسب درجأتختلف 
ذلك  لودلي (3)في العصر الجاهلي بعدما كانت محرومة من حقها من الميراثض صاحبة فر 

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب » من القرآن الكريم قوله تعالى 
 .(4)« نصيبا مفروضا كثر مما قل منه أو مما ترك الوالدان والأقربون 

و القرابة  الزوجية، أسباب الإرث للمرأة في الشريعة الإسلامية في ثلاثة أسباب: وتنحصر
 .بالفرض أو بالتعصيب أو بالرحمالتعصيب ويكون ذلك 

 
 
 

المؤرخة في 14رقم  يتضمن الدستور الجزائري ج.ر.ج.ج،_2016مارس  6المؤرخ في  16_01القانون رقم  (1)
 .2016مارس 7

 .106مسعودي رشيد ، مرجع سابق ص  (2)
، دار هومه للطباع والنشر والتوزيع، 2لوعيل محمد لمين،المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، ط (3)

 . 145، ص2006الجزائر، 
 .7سورة النساء الآية  (4)
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  مقدر في كتاب الله أو سنة رسول أصحاب الفروض هم كل وارث له نصيب : الفرض •

منهم أربعة .عشر اثنا الفروضوجملة أصحاب  (1)الله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع
ن  ،الزوجة ،البنت بنت الإبن، الأم ذكور وثمان من الإناث هن: الجدة من الجهتين وا 

الأخت لأب ،الأخت لأم. وهذا مانص عليه المشرع الجزائري في  علت الأخت الشقيقة،
ن نزل يرث من النساء البنت وبنت الإبن، » :قانون الأسرة بقوله من 142  مادة   وا 

ن علت، والأخت الشق والأم والزوجة يقة ،والأخت لأب، والأخت والجدة من الجهتين، وا 
 . (  148-147-146-145-144كما بين نصيب كل منهن في المواد ) «لأم 

وعرفت  ،(2)الفروض أصحابهو من يأخذ كل المال عند إنفراده أو مابقي بعد  التعصب: •
العاصب هو من يستحق »  عاصب بقولهامن قانون الأسرة الجزائري ال  150المادة

إن إستغرقت فالتركة كلها عند إنفراده أو مابقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم ، 
، وقد تطرق المشرع الجزائري لأحكام الميراث بالتعصيب «فلا شيء له ة الفروض الترك

 ( .157-156-155)وبين ميراث الأنثى بالتعصيب في المواد 
ان ـــرا كـــرض ولا تعصيب ذكــر ذي فـــم هو كل قريب للميت غيـــذوي الرح  : الأرحامذوي  •

 واد ـــي نصوص المــام فـــري لميراث ذوي الأرحـــرع الجزائــــــــرض المشــــــتع ولقد. (3) ىـــأو أنث
 .(من قانون الأسرة الجزائري   4/180 – 3/139)

 التبرعات   :الفرع الرابع
زوجة حق قبول التبرعات ،التي تكون عن طريق الهبة والوصية لللقد منح الشرع والقانون 

للزوجة عنصرا هاما  ارع به لها ، وتشكل الأموال المتبرع بهتبوتملك الشيء الم والوقف،
  .(4)من عناصر ذمتها المالية

 
، دار الحامد للنشر والتوزيع 1قيس عبد الوهاب الحيالي،ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية والقوانين المقارنة، ط (1)

 .54، ص2008، عمان، الأردن، 
، 1عبد العزيز، أحكام التركات وقواعد الفرائض والمواريث في التشريع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، ط عزة (2)

 .72، ص2009دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .80عزة عبد العزيز، المرجع نفسه، ص  (3)
 ,116رشيد، مرجع سابق، صمسعودي  (4)
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 (202-203-204-205-206) الهبة في المواد أحكامتعرض المشرع الجزائري إلى قد  و

ولم يفرق بين المرأة والرجل فيما يخص الأموال  عوض،حيث عرفها بأنها تمليك بلا 
كما يمكن للمرأة أن  الغير.ولا إلى إذن الزوج في قبول الهبة التي تتم من طرف  الموهوبة،

ة صفب أو ذوي الأرحام إن لم تكن لها تستفيد بأموال عن طريق الوصية من أحد الأقار 
صحة الجزائري  الآسرةمن قانون  200المادة كما أجاز المشرع الجزائري في  (1)وارث 

وبهذا  «تصح الوصية مع اختلاف الدين  »بقولهاالوصية مع إختلاف الدين صراحة 
الحق في الإستفادة من الوصية الواجبة في حدود الثلث. كما يمكن للمرأة أن تستفيد فللزوجة 

 10-91من القانون رقم   06أن المادة كما  اصالوقف الخ إطار يمن أموال موقوفة ف
 .(2)المتعلق بالأوقاف تضمن جواز الوقف للبنات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .116ص مسعودي رشيد،مرجع سابق، (1)
ماي  8،الصادرة في 21المتعلق بالأوقاف، ج.ر.ج.ج، العدد 1991أفريل 27المؤرخ في  10_91القانون رقم  (2)

1991. 
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 موقف الشريعة والقانون من حرية تصرف الزوجة في مالها
لم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة في تقرير الحقوق الإنسانية بما فيها الحقوق المالية    

فيه ، وفي إطار العلاقة الزوجية  في تملك المال والحق في التصرفق نساء الحلفأباح ل
تمكن للزوجة أن تستقل بذمتها المالية أو تشترك مع الزوج في الأموال المكتسبة أثناء الحياة 

 . 37نص عليه قانون الأسرة الجزائري في المادة  الزوجية وهذا ما
 المستقلة المبحث الأول: حرية تصرف الزوجة في ذمتها المالية

 باستقلال تمتعتالمتزوجة في ظل الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري  إن المرأة  
 تشاء من العقود سواء كانت مفاوضات كالبيع والشراء أو تبرم ما أنالذمة المالية ،فلها 

لم يظهر منها التبذير في  يحق لأحد أن يحجز عليها ما تبرعات كالهبة والوصية وغيرها، ولا
   أموالها.

 الزوجة على أموالها تالأول: سلطاالمطلب 
الذمة المالية للزوجة، فالأصل العام أن للزوجة مطلق  استقلالخلاف بين العلماء في  لا

جواز بعض لإذن الزوج  اشتراطالحرية في التصرف في مالها إلا أن هناك خلاف حول 
الزوجة على مالها في الشريعة  لسلطات سأتعرضالتصرفات التي تجريها الزوجة وبهذا 

 الإسلامية ثم في القانون الجزائري.
 :سلطات الزوجة على مالها في الشريعة الاسلامية الأولالفرع 

 اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية حول مدى سلطة الزوجة على مالها على اتجاهين:
 : حرية الزوجة في التصرف في مالهاالأول الاتجاه .1

 القانونيةالتصرفات المالية  أنوهو الغالب في الفقه الإسلامي  الاتجاهيرى أصحاب هذا 
إذن الزوج  إلىالصادرة من الزوجة العاقلة الرشيدة بأنواعها هي تصرفات نافذة ولا تحتاج 

 .وحجج الفقهاء في ذلك كثيرة  (1)ذمته الماليةبمنها  لفي ذلك لاستقلال ك
 

 
 .411الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، مرجع سابق ، ص أحكام، العربي بلحاج  (1)
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 يلي : لة مادنذكر من الأ :من الكتاب -أ
نفسا فكلوه هنيئا  منه شيءوآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن  »قوله تعالى  -

كما لها الحق فالمهر المقدم للزوجة هو ملك لها، ولها حرية التصرف فيه  .(1)«مريئا 
وحريتها  ذمة الزوجة المالية استقلالدليل على  والهبة تصرف في المال وهو ،هبتهفي 

   في التصرف فيها.    
ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم  ولكم نصف ما » قوله تعالى -

ن لم يكن لكم إربع مما تركتم بها أو دين ولهن ال نالربع مما تركن من بعد وصية يوصي
ن كان  ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وا 

وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من  امرأةرجل يورث كلالة أو 
ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله 

وفي هذا دليل على أن الزوج سيرث زوجته عند وفاتها دليل على  (2)«والله عليم حليم 
للزوجة الحرية في  أنكما في ذلك دليل على  ،قبل وفاتها لأموالهاأنها كانت مالكة 

 التصرف في أموالها فلها أن توصي بأموالها لمن شاءت دون إذن الزوج في ذلك .
 من السنة : -ب 

 (3)« حليكنمن  ومعشر النساء تصدقن ول يا »رسول الله صل الله عليه وسلم قال  -
النساء بالصدقة وهو أمر عام  أمروجه الدلالة في ذلك أن النبي صل الله عليه وسلم  

النساء  أنلجميع النساء مما يبين إستقلال الذمة المالية للمرأة وجواز صدقتها ،حيث 
 نأذن لهم أزواجه ماتهن ولم يسأل إذا قاالله عليه وسلم  صد ىتصدقن فقبل الرسول صل

 لا دليل على إستقلال ذمة الزوجة المالية وحريتها في التصرف في مالها. أوفي ذلك 
 
 

 . 4سورة النساء ،الآية  (1)
 . 12سورة النساء ،الآية  (2)
 .، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة و الصدقة على الاقربين مسلمصحيح  (3)
 .197حنان أحمد عبد العزيز القطان، مرجع سابق ، ص  (4)
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 مولى بن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وعن كريب
الله عليه وسلم ،فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه  ىجاريتها ولم تستأذن النبي صل

فعلت ؟ قالت : نعم فقال لها :  رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال : أو قالت أشعرت يا
ا قال النبي صل الله عليه مووجه الدلالة في (1)ك كان أعظم لأجرك إنك لو أعطيتها أخوال

أن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها كانت رشيدة لما أعتقت الجارية قبل أن  وسلم
 . (2)تشاور النبي صل الله عليه وسلم فلو كان لا ينفذ لها التصرف في مالها لأبطله

  الزوجة في التصرف في مالها القيود الواردة على حرية الثاني: الاتجاه .2
ليست  أموالهاحرية المرأة في التصرف في  أنبعض الفقه الإسلامي إلى إعتبار ذهب 

مطلقة، حيث وضع فقهاء المالكية بعض القيود على هذه الحرية فناقشوا هبة الزوجة 
 .(3)ومنع الهبة  التدخلفأجازوها في حدود الثلث فإن تجاوزت ذلك أمكن للزوج  لأموالها،

 يلي :  وأساس ذلك من الكتاب والسنة ما
 الكتاب : من  -أ

ما أنفقوا بالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و  »قوله تعالى:  
إحتجوا بالآية  فإنهممالها شيئا إلا بإذنه  أن تنفق منمنع الزوجة  (4)« أموالهممن 

على منع النساء من التصرف في  تدل لكن الإستدلال ضعيف لأن الآية لا ،السابقة
نما تدل على أن الرج  .(5)وال النساء ــر على أمــال يقومون بالنظـــأموالهم وا 

 
 
 

 ،كتاب الهبة و فضلها و التحريض عليها،باب هبة المراة لغير زوجها و عتقها اذا كان لها زوج.البخاري صحيح  (1)
 .125مسعودي رشيد، مرجع سابق ، ص  (2)
 . 167صمرجع سابق،لوعيل محمد لمين،  (3)
 .34، الآية سورة النساء (4)
 .126مسعودي رشيد، مرجع سابق ، ص  (5)
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 من السنة : -ب
يدل فالحديث  (1)«عطية إلا بإذن زوجها  لامرأةتجوز  لا »الله عليه وسلم  ىصل قوله    

عــوض  بما يؤدي إلى إنهاك المال والإتيان عليه بلافي مالها منع الزوجة من التصرف  على
الإعتراض على الــزوج الصريحة، فإن كانت تجب عليه النفقــة فله مصلحـة في  جازةبإإلا 

 .(2)منعه من الإرث بتفويت أموالهــــــا على سبيل التبرع  تهامحاولــ زوجته عند
 مــــــوسل عليهالرسول صلى الله ال رة رضي الله عنه قـن أبي هريـــــي الصحيحيــن عــوما روى ف

 «داكـــتربت يالديـــن بذات  رــــظفا، فاــا ولدينهــا ولجمالهــها ولحسبهـلمال عـــلأربة أ ر ــالمتنكح  »
فله ،مالـــها  ــلـلأج زوجتهالزوج قــــد ينكح  إن كان انه وجـــه الدلالة و. مـــرواه البخاري ومسل

ن دل على جواز نكـــاح المـــرأة لمالها إلا أنه لا يمنع تصرف  حق فــي هـــذا المال، فالحديث وا 
  الزوجة في مالها.

وبعد النظر في أدلة الفقهاء الواردة حول هذه المسألة يتضح  الرأيانومن خلال تبيان هذان 
بالتصرف  لنا أن الشريعة الإسلامية تعترف للمرأة بالملكية التامة لأموالها والحرية المطلقة

للزوج في مالها ،فتبقى الزوجة  مالكة لأموالها حرة يترتب عليه أي حق  وأن زواجها لا فيها ،
 في التصرف فيه.

 
 
 
 
 
 
 أخرجه أحمد في مسنده. (1)
 .417العربي بلحاج ، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجزائري الجديد، مرجع سابق ص (2)
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 الفرع الثاني : سلطات الزوجة على مالها في قانون الأسرة الجزائري 
الدينية لم تأخذ بفكرة إختلاط أموال الزوجين، فأموال الزوجة تبقى ملكا معظم التشريعات   

سار عليه المشرع الجزائري  وهذا ما (1)لها تكريسا لمبدأ انفصال الذمة المالية بين الزوجين
حيث أخد بما ذهب إليه جمهور الفقهاء من استغلال الذمة المالية للزوجة وحريتها في 

صراحة أن  ينص 38الأسرة الجزائري القديم في المادة التصرف في مالها وقد كان قانون 
 لتقضي 1/37للزوجة الحق في حرية التصرف في مالها أما بعد التعديل جاءت المادة 

لكل واحد  » الذمة المالية للزوجة وعدم جواز تدخل الزوج في مالها حيث تنص بأن لالقستاب
زوجة مطلق الحرية في التصرف وعليه فل «من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر

بقاء ذمتها المالية مستقلة عن  بشخصيتها عند زواجها، والاحتفاظفي مالها،  زوجها ذمة وا 
الحق في تدبر أحوالها في الأمور التجارية وغيرها وليس للزوج الحق في منعها كما أن لها 

 .(2)من ذلك
 المطلب الثاني : ديون الزوجة

تعتبر الذمة المالية للزوجة الضامن الأساسي لديونها، فتلتزم بتسديد جميع الديون التي    
فالديون  (3)ية الذمم رتبتها في ذمتها، ولا مجال للتضامن بين الزوجين لمقتضى إستقلال

على الزوجة تعتبر من أهم أثار استقلال ذمتها المالية والذي نص عليه  المستحقة المستقلة
من قانون الأسرة ولم يتعرض المشرع الجزائري لتنظيم  1/37المشرع الجزائري في المادة 

زام والتنفيذ ــــــديون الزوجة بصفة خاصة مما يستوجب منا الرجوع إلى الأحكام العامة في الإلت
فرعين نتناول في  الجبري الواردة في القانون المدني، وسوف تتم معالجة هذا المطلب في

الفرع الأول الذمة المالية للزوجة ضمان لديونها وفي الفرع الثاني نتناول إنقضاء ديون 
 . الزوجة

 
 .164ص  ،2002، ، د.م.ن، المنشورات الحقوقية صادر د.ط أحكام الأحوال الشخصية، يوسف نهرا ،فؤاد  (1)
ص  ،2007،الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،1،ج ،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري بلحاج العربي  (2)

164 . 
 .155مسعودي رشيد، مرجع سابق ، ص  (3)
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 الفرع الأول: الذمة المالية للزوجة ضمان لديونها
مل عليه من أموال ت، فالذمة المالية للمدين بما تشدائنينالعام للالذمة المالية هي الضمان 

تتعلق ديون  وحقوق هي الضمان العام الذي ينقضي منه الدائنون حقوقهم،ومن ثم لا
نما تتعلق بما      (1)له من أموال وحقوق داخلة في نطاق ذمته الشخص بالشخص ذاته وا 

أموال  » من القانون المدني بقوله 188نص عليه المشرع الجزائري في المادة  وهذا ما
المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه، في حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون 

 .(3) « هذا الضمان اتجاهفإن جميع الدائنين متساوون 
لعقود والذمة المالية للزوجة وحدها هي الضامن الأساسي لديونها التي ترتبت في ذمتها عن ا

التعويضات التي تقررت في ذمتها للضرر الذي ألحقته بالغير، التي أبرمتها مع الغير، أو 
تحد مع ذمة زوجها في سداد ديونها حيث تبقى ديون الزوجة مستقلة بعد تفلا يمكن أن 

 .في قانون الأسرة 1/37ذمتها المالية حسب نص المادة لاستقلالالزواج كما كانت قبله تبعا 
يقع على مال معين  من القانون المدني أن الضمان العام لا 188ويتبين من نص المادة 

ينصب على جميع أموال المدين الحاضرة  بالذات من أموال المدين وقت التنفيذ، كما
فإذا تعدد الدائنون فلهم حقوق متساوية على كل أموال الزوجة بغض النظر عن  (2)والمستقبلة

في ذمة  قبل الزواج أو بعده، أما إذا كانت حقوق الدائنين تزيد على ماوقت نشوء هذا الدين 
يستطيع الدائن  كما لا قسمة غرماء فيأخذ كل واحد نسبة حقه فيقتسمونها أموالالزوجة من 

له دين مضمون بضمان عيني يخول له حق الأفضلية في  كانالتقدم عن غيره إلا إذا 
دائن  إستفاء دينه، فيكون له حق التقدم والتتبع لهذا الدين ولا يتقدم عن باقي الدائنين بصفة

 .تأمين خاصبل بصفته صاحب 
 
 
 .94منصور حاتم الفتلاوي ، مرجع سابق ص  (1)
،دار الهدى النظرية العامة للإلتزمات أحكام الإلتزام  –محمد صبري السعدي ،الواضح في شرح القانون المدني  (2)

 .111، ص2010للطباعة والنشر والتوزيع،عين مليلة ،الجزائر،
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 إنقضاء ديون الزوجة: الثانيالفرع 
فالديون المترتبة  (1)لذا فمصير الإلتزام إلا الزوال ،الأبدلايجوز أن يبقى المدين ملزما إلى   

بذمة أحد الزوجين تقتضي منه قضاءه طوعا ويكون ذلك بالوفاء به أو بما يعادل الوفاء به 
وهذا مانص عليه المشرع الجزائري حول أسباب إنقضاء  (2)وقد يقتضى من دون الوفاء به
 من التقنين المدني. (  258-322) الإلتزام بصفة عامة في المواد

إلتزم به لما  االعام هو الطريق الطبيعي لإنقضاء الإلتزام لأنه يمثل تنفيذفالوفاء بمعناه 
 (3)المدين، سواء كان محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم شيء أو القيام بعمل .... إلخ

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى المقاصة في دين النفقة عند حدوث نزاع بين الزوجين 
بينهما خاصة بعد التعديل الجديد لقانون الأسرة الجزائري الذي كرس حول الديون الشخصية 

 إستقلالية الذمم المالية للزوجين فإذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته وديون له عليها لا
الدين من  أداءذا كانت الزوجة موسرة قادرة على إجابة لطلبه إلا يجوز لقضاة الموضوع الإ

 .(4)مالها 
كما هو الحال بالوفاء بمقابل ) ويقابل له أيضا يعادل الوفاء به،  الإلتزام ماكما ينقضي 

تحاد الذمة كما  بدون وفاء، ولا بما يعادل  ينقضيالوفاء بعوض أو الإعتياض ( والمقاصة وا 
مقابل والتقادم المسقط ، وهو النزول عن الحق دون  راء وهوبالوفاء كما هو الحال في الإ

ذا لم ينقضي  (5)الزمن رو بمر  الالتزاميقضي  بأحد الطرق السابقة يمكن للدائن إجراء  الالتزاموا 
الجبري في قانون  التنفيذالتنفيذ الجبري على أموال المدين، وقد تعرض المشرع الجزائري إلى 

 ن ـــن الزوجيــــوال أي مــــأم ام خاصة بالتنفيذ علىــــم يجعل أحكــة ولــــالإجراءات المدنية والإداري
 
 
 .297محمد صبري السعدي ، مرجع سابق ص  (1)
 .142ص  ،مرجع سابق رعد مقداد محمود الحمداني،  (2)
 . 142رجع نفسه،صمال، رعد مقداد محمود الحمداني  (3)
 .419صمرجع سابق ،بلحاج ، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد،  العربي (4)
 .297محمد صبري السعدي ، مرجع سابق ص  (5)
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وبما أن الذمة تمثل ضمانا عاما  (1)إمتناعه عن الوفاء بالديون المترتبة في ذمته للغيربسبب 
يمكن تجاوز وعاء الذمة المالية  لا إجراءات الحجز ةللدائنين ونتيجة ذلك عند مباشر 

يضع عليه اليد من  ولم يجد المنفذ ماالمدين زوجا  المدين،فإن كان الشخص للشخص
لاستفاء قيمة الدين ،فلا يجوز له حينئذ ممارسة إجراءات التنفيذ ضد الزوج عقارات ومنقولات 

 . (2)الآخر لأن لكل منهما ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن الآخر
وخلاصة القول أن المشرع الجزائري لم يتعرض لمسألة ديون الزوجين بصفة خاصة ولكن 

وبما  ، فيكون للزوجة أموالها الخاصة بها،الذمة المالية للزوجين استقلاليةأخذ بمبدأ يوبما أنه 
أن لها سلطة التصرف في هذه الأموال فهي التي تتحمل أعباء الديون التي تترتب في ذمتها، 

ار الجانب الإيجابي للذمة ضامن بحيث يجب أن تسدد هذه الديون من أموالها الخاصة بإعت
لجانبها السلبي، ولا يكون الزوج مسؤولا عن الديون التي رتبتها الزوجة في ذمتها، وقد كان 
لازما على المشرع الجزائري التطرق إلى ديون الزوجة في حال كون هذه الديون لصالح 

المالية الخاصة متها ، فلا يمكن تصور إلتزام الزوجة بتسديد ديون من ذالأولادالعائلة أو 
  وكانت هذه الديون في الأصل من إلتزامات الزوج.

 
 

 .211مسعودي رشيد ،مرجع سابق ص (1)
 .77عمار بوضياف ، مرجع سابق ، ص (2)
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 إتباع نظام الإشتراك المالي: حرية الزوجة في الثاني المبحث 
الأموال كنظام قانوني ذي ولاية عامة عند في  الإشراكنظام  لقد تبنى المشرع الفرنسي   

على فكرة وجود مجموع مالي مشترك  النظامتفاق الزوجين على نظام معين ويقوم هذا عدم إ
ونظمه المشرع الفرنسي بصورة مفصلة في المواد من   (1)يخضع لقواعد قانونية معينة 

 . الفرنسي من القانون المدني 1491إلى  1400
ويعرفه الدكتور بلحاج العربي في إطار تعريفه للأموال المشتركة بين الزوجين بأنه مجموع 

سبها الزوجين من عملهما ) مجتمعين أو منفردين ( تبعد الزواج والتي يك الأموال المكتسبة
، ونص (2)وكذا إيراداتهم الشخصية من الرواتب والكسب أثناء قيام حياة زوجية مشتركة بينهما

 . 37في الفقرة الثانية من المادة عليه المشرع الجزائري 
 الإشتراك المالي نظام : المظاهر الفعلية لإتباع الزوجة الأولالمطلب 

على الأسرة حرة في التصرف في مالها وغير ملتزمة بالإنفاق  المرأةمن المقرر شرعا أن    
من واجب الزوج إلا أن متطلبات الحياة الحديثة جعلت الزوجة سواء كانت ثرية أو  هذا لأن

 عاملة تتحمل بعض نفقات الأسرة إلى جانب الزوج وعليه نستعرض في هذا المطلب إلى
والفرع  الأولالفرع الزوجة العاملة أو الموسرة في الإنفاق في حالة عسر الزوج في  اشتراك

 الثاني إلى إشتراك الزوجة في تكوين الثروة العائلية.
 في حالة عسر الزوج الفرع الأول: إشتراك الزوجة في الإنفاق

: تعرض فقهاء الشريعة الإسلامية على إختلاف  موقف فقهاء الشريعة الإسلامية   
مذاهبهم إلى مسألة إعسار الزوج بالنفقة، هل تطلب الزوجة التفريق لإعسار الزوج بالنفقة أو 

 ؟ تقوم بالإنفاق على نفسها وعلى أسرتها
 
 
 .272ص ،مرجع سابق،عمر صلاح الحافظ مهدي العزاوي  (1)
،  2014 ،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، ط،د.الأسرة الجزائري الجديدبحوث قانونية في قانون ،العربي بلحاج  (2)

   . 165ص
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 لة على ثلاثة إتجاهات :أوقد إختلف فقهاء الإسلام في هذه المس

: وهو رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ويقضى بأنه الأول الاتجاه -أ
ه وتصبر عليه أو أن ــي أن تبقى معــة الحق فـــللزوجة، فإن ــلزوج بالنفقــفي حالة عسر ا

لا فليس لها بإعساره  ةلمتطلب التفريق، وزاد المالكية شرط أن لا تكون عا عند العقد وا 
 في أدلتهم على ذلك: اعتمدو ا و . (1)طلب التفريق

ولا  »وقوله  (2)«فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان  »قوله تعالى ب :من الكتاب •
، فالله تعالى خير الزوج إمساكه الزوجة وا عطاءها ( 3)« لتعتدواتمسكوهن ضررا 

حقوقها أو تسريحها إن عجز عن ذلك، كما نهى عز وجل على إمساك الزوج لزوجته 
 قصد الإضرار بها .

 في الرجل لا: وا عتمد جمهور الفقهاء على قول النبي صل الله عليه وسلم من السنة •
 .(4)قال يفرق بينهما  تهأمر إينفق على  يجد ما

ولو  : وهو إتجاه الحنفية فيذهبون إلى أنه ليس لها الحق في التفريق الإتجاه الثاني -ب
طلبته لا يجيبها القاضي لأن العجز عن النفقة أمر عارض يمكن زواله، وهو إن كان 

وهذا كله إن  (5)فيه ضرر على الزوجة إلا أنه يمكن تداركه بالإذن لها بالإستدانة عليه
كانت الزوجة معسرة فإن كانت موسرة فتجب نفقتها من مالها وتكون دين على الزوج إذا 

 :بذلك  استدلواوقد  (6)أيسر
عليه رزقه فلينفق مما لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر  »: قوله تعالى من الكتاب •

 اق ـــــأن الإنف بينت الإستدلال أن الآيةه ـــووج (7)«تاهاآما يكلف الله نفسا إلا  لاأتاه الله،
 

 .118مرجع سابق، ص رعد مقداد محمود الحمداني، (1)
 .229سورة البقرة ، الآية  (2)
 .231سورة البقرة ، الآية  (3)
 .248مرجع سابق،صمسعودي رشيد  (4)
 دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون  –محمد مصطفى شلبي ، أحكام الأسرة في الإسلام  (5)

 .461،ص1983، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت، لبنان، 1ط
 .120رعد مقداد محمود الحمداني ، مرجع سابق ص  (6)
 .07سورة الطلاق ، الآية   (7)
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أعطاه الله  بالإنفاق إلا بقدر مايكون حسب سعة الزوج وأن الزوج لا يكلف الزوجة على 
يدل على ترتيب أية أثار ضد الزوج نتيجة عسره بالإنفاق  وليس في الآية ما ،من الرزق 

 .(1)على زوجته
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين الزوجين لإعسار : من السنة •

 .(1)إعسار الزوجبالإنفاق ، ولم يقر بأن التفريق حق للزوجة في حالة  الزوج 
حزم الظاهري فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه  لابنوهو رأي الظاهرية : الثالث الاتجاه -ج

حزم  ابن ستدلا و متى أيسر، غنية كلفت بالنفقة عليه، ولا ترجع عليه بشيء وامرأته
تكلف نفس  وكسوتهن بالمعروف لا نوعلى المولود له رزقه »بقوله تعالى:الظاهري في ذلك 

.والزوجة  «وعلى الوارث مثــل ذلك  لدهتضار والـــدة بولدهـــا ولا مولـــود لــه بو  وسعهــــا لا إلا
 .(2)وارثة فعليها نفقته بنص القرآن 

إن الأصل العام في قانون الأسرة الجزائري هو إلتزام الزوج  موقف المشرع الجزائري :
تجب نفقة الزوجة  »من قانون الأسرة الجزائري على أنه  74بالإنفاق حيث تنص المادة 

من هذا  78،79،80على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد 
لم تكن  لعدم إنفاق الزوج ما 53نص المادة  بكما أجاز للزوجة طلب التطليق حس «القانون 

ولهذا يكون المشرع الجزائري قد أخذ برأي الجمهور في منح ج. ار وقت الزو عالمة بإعسا
إذا كانت  قفي إسقاط هذا الح برأي المالكية الزوجة الحق في التطليق لإعسار الزوج، وأخذ

 ذلك وقت الزواج ورضيت به.بعالمة 
في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على »من نفس القانون أنه  76ينص في المادة  و

 أخذ ضمنيا برأي إبن حزم الظاهري نه أوبهذه المادة يتبين  «الأم إذا كانت قادرة على ذلك 
 .على مصلحتها وذلك من باب المحافظة على الأسرة والتعاون 

 
 .249مسعودي رشيد مرجع سابق،ص (1)
  ، لبنان،،بيروت ةــــالعلمي، دار الكتب 1،ط9، ج ارـــــبالآثزم الأندلسي،المحلى ــبن أحمد بن سعيد بن حأبو محمد علي  (2)

 .254، ص 2003
 : التالية للأسبابتطلب التطليق  أنيجوز للزوجة  » قانون الأسرة الجزائري من   53المادة  (3)

 « وقت الزواج .... بإعسارهما لم تكن عالمة  بعد صدور الحكم بوجوبه الإنفاقم عد -
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 كوين الثروة العائليةالزوجة في ت اشتراكالفرع الثاني :
وللزوجة العاملة  يقصد بالثروة العائلية كل المنقولات والعقارات التي تتطلبها الحياة العائلية،

منقول أو في أي مشروع  أوعقار  الموسرة دور في زيادة هذه الثروة، فقد تساهم في شراء أو
 آخر.

 أولا : مساهمة الزوجة في العقارات 
يعتبر المسكن من أهم العقارات الخاصة بالثروة العائلية،وهو المكان الذي تعيش فيه 
الأسرة،وتمارس فيه أنشطتها المعتادة ، ويتم فيه إنشاء الأطفال وتربيتهم ،وقد يكون هذا 

المسكن عادة في حالة شقة أو مملوكا أو مؤجرا (، ويثور الخلاف حول  أوالمنزل ) منزلا 
الطلاق، وقد تساهم الزوجة في شرائه أو بنائه أو ترميمه وبنسبة كبيرة بما تجنيه من أموال 

يكون لها سند ملكية أو وسيلة للإثبات تحميها من خطر  أنه من ذهب لكن دون كأو بما تمل
مية ثم النزاع المحتمل ولتسليط الضوء حول هذه المسألة نتعرض لموقف الشريعة الإسلا

 موقف القانون الجزائري من ذلك .
 موقف الشريعة الإسلامية :

يجاد السكن المناسب يرى الفقهاء انه  واجب على  وتهيئتهلابد للزوجين من مسكن يضمهما وا 
ذلك في وا ــلـوقد استد(1)ه ــزوجت تجاها الشرع هــأوجبها عليالتي ة ـــن النفقــو جزء مـالزوج،فه

 (2)«أسكونهن من حيث سكنتم من وجدكم  »بقوله تعالى : 
 موقف المشرع الجزائري:

 أنلم يتطرق المشرع الجزائري إلى مساهمة الزوجة العاملة أو الموسرة في السكن على الرغم 
 والمنقولاتمشروع قانون الأسرة الجزائري القديم أكد على هذه المشاركة التي تشمل العقارات 

في الممتلكات  بالمشاركةالتي تعطي الحق للزوجة  73وذلك في الفقرة الثالثة من المادة 
 بقصد توفير الحماية لأموالها . (3)حسب مقدار مساهمتها بها

 
 .290عمر سليمان الأشقر، مرجع سابق،ص (1)
 .6الطلاق الآية  (2)
 .260، مرجع سايق، ص مسعودي رشيد  (3)
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في كل الأحوال للأم يسير عليه القضاء الجزائري منذ زمن بعيد فإن حضانة  وبناء على ما
 (1)الزوجة بمقتضى هذا النص هي التي تستفيد من السكن العائلي بعد الطلاق أنمما يعني 

في حالة الطلاق يجب على الأب أن   » 72حيث ينص قانون الأسرة الجزائري في المادة 
ذا تعذر عليه ذلك فعليه دفع بدل   الإيجاريوفر لممارسة الحضانة مسكنا ملائما للحضانة وا 

للحكم القضائي المتعلق بالسكن، وبهذا  الأبوتبقى الحضانة في بيت الزوجة حتى تنفيذ  «
ج إلى حين سقوط حقها في ذا كان مملوكا للزو إفللزوجة الحق في البقاء في المسكن العائلي 

من قانون الأسرة  67،66،65الحضانة لسبب من أسباب السقوط المذكورة في المواد 
 الجزائري .

 ثانيا : مساهمة الزوجة في المنقولات 
ن ــــــم 683ادة ـنظرا لكثرة المنقولات وتعددها لم يتعرض المشرع الجزائري إلى تعريفها في الم

القانون المدني بل إكتفى بعبارة وكل ماعدا ذلك فهو منقول ويدخل في هذا الإطار المنقولات 
 .(2)الزوجين بأحدالزوجية ) متاع البيت والمسوغ أو السيارة ( والمنقولات الخاصة 

ويضع الفقه الإسلامي قاعدة بسيطة عند النزاع حول المنقولات حيث أجمع الفقهاء بلا 
ذا تنازع الزوجان حول أثاث بيت الزوجية أو في بعضه،فادعى كل منهما خلاف على أنه إ

إقامة  المدعىملكيته له ففي هذه الحالة تكون الدعوى بينهما من باب المتداعين، وعلى 
ن أقام كل منهما البينة رجحت بينة البينة على دعواه فإن أقام أحدهما  البينة حكم له بدعواه وا 

لم يوجد دليل  أما إذا. (3)البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهر من يدعي خلاف الظاهر لأن
فما يكون صالحا لإستعمال الرجال ل قول من يشهد له الظاهر بيمينه، القو  انإثبات بالبينة ك

 ة،ــيكون فيه القول للزوج طــال النساء فقـيكون القول فيه للزوج وما يكون صالحا لإستعم طفق
والنساء دون تمييـــز كأثاث البيت مــن فـراش وآلات كهرباء أو غـاز فقد أما ما يصلح للرجــال 

  أختلف الرأي فيـه فقد ذهب الحنفيـة والإمام مالك إلى أن المال مال الزوج،لان المسكن ملك
 

 .154،ص 01،العدد1994هجيرة دنوني ،النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية، (1)
 .264رشيد ، مرجع سابق ص  مسعودي (2)
 ، 2008ر والتوزيع،عمان، الأردن،ش، دار الحامد للن1يالي،ملكية أثاث بيت الزوجية،طحقيس عبد الوهاب ال (3)

 .88ص
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وذهب رأي آخر إلى أن الجهاز يقسم ،  ملكيتهوهو المتصرف فيه،أما الزوجة فليس لها  له
 بينهما .

من قانون الأسرة  73أما المشرع الجزائري فقد تعرض إلى النزاع في متاع البيت في المادة 
إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس لأحدهما بينة  »الجزائري بقوله 
 ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في أوفالقول للزوجة 

 .«المعتاد للرجال،ولمشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمين 
  الإشتراك المالينظام  تباع الزوجة المظاهر القانونية لإ المطلب الثاني:

لقد منح الإسلام للمرأة الحق في الإشتراط في عقد الزواج بما يحفظ حقوقها ويطمئنها على 
من قانون الأسرة الجزائري  19المادة أخذ به المشرع الجزائري حيث نصت  مصيرها، وهذا ما

يشترط في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي  أنللزوجين  »يلي  على ما
لم تتنافى هذه الشروط  ، ماالمرأةيريانها ضرورية، ولا سيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل 

م تعدد الزوجات وعمل من المادة أنها ذكرت شرط عد وما يتبين «مع أحكام هذا القانون 
إشتراط العقد المالي في عقد الزواج كغيره من  ومنه فانالمرأة على سبيل المثال لا الحصر، 

 37/02دراجها في عقد الزواج حسب نص المادة إالشروط التي يمكن 
 العقد الماليفكرة من و القانون  موقف الشريعةالفرع الأول: 

 موقف الشريعة الاسلامية
بين مضيق وموسع، فالحنابلة  الزواجالفقهية في نظرتهم للإشتراط في عقد  الآراءإختلفت 

الشرع الحكيم، والمالكية والشافعية منعه  صحيحة إلا ما واعتبروهاوسعوا من دائرة الشروط 
لا فيبطل الشرط ويصح ،الشروط التي تتفق مع مقتضى العقد ولا تنافيه  اعتمدواوالحنفية  وا 

 .(1)العقد 
الشروط المقترنة بعقد الزواج  حةجمهور الحنابلة ذهب جمهور الحنابلة إلى ص .1

 من الكتاب واستدلواوأسسوا ذلك على مبدأ حرية التعاقد في الشريعة الإسلامية، 
 
 .130،131ص  ،يخ الرشيد، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل،مرجع سابقو بن ش (1)
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 استدلوا. فالعقود من قبيل الشروط، كما (1)«أوفوا بالعقود  آمنوايأيها الذين  »بقوله تعالى  
إن أحق ماأوفيتم من  »الله عليه وسلم  ىمن السنة النبوية الشريفة بقول رسول الله صل

 رواه البخاري ومسلم  «به الفروج  استحللتمالشروط ما 
وله جمهور الفقهاء ) مالكية ،وحنفية، شافعية ( وحججهم في عدم صحة الشروط ق  .1

من السنة بقوله  واستدلوا. (2)« الظالمون ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم  »تعالى 
ن كان مائة شرط  »صل الله عليه وسلم   .(3)«كل شرط في كتاب الله فهو باطل وا 

 موقف المشرع الجزائري  
من  19لقد تعرض المشرع الجزائري إلى المشارطة في الزواج بصفة عامة في نص المادة 

وقد أخذ برأي الحنابلة الذي يعتبر الشروط صحيحة، إلا إذا وجد في  الجزائري  الأسرةقانون 
نص على المشارطات المالية بصفة خاصة في  اكم،شرط معين  ينتفي معالقانون نص 

غير انه يجوز للزوجين أن يتفقا  »من قانون الأسرة  37/02الفقرة الثانية من نص المادة 
المشتركة بينهما التي يكتسبانها خلال  مي لاحق حول الأموالفي عقد الزواج أو في عقد رس

 .«االحياة الزوجية وتحيد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهم
حول المكتسبات المالية وكيفية تسييرها  اتفاقهما إخضاعولقد منح المشرع للزوجين حرية 

ستثمارها ونسب إستحقاق في الريع في قالب شكلي قانوني في وثيقة عقد الزواج  كل منهما وا 
عقد الزواج أو يأتي لاحقا من غير تحديد  إبرامأو وثيقة ملحقة به ويكون هذا ملازما لواقعه 

 .(4)جلالأ
 18المادة حسب عدد الجهة المكلفة بتوثيق عقد الزواج ا لتولابد من التميز بين وضعين نظر 

 .(5)من قانون الأسرة 
 
 .1الآية  المائدة،سورة  (1)
 .229سورة البقرة، الآية  (2)
 صحيح البخاري ،كتاب البيوع،باب البيع و الشراء مع النساء. (3)
للزوجين في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري، الملتقى الوطني حفيظة، فضلة ، نظام إنفصال الذمة المالية  (4)

 .13،ص2015والمقارن، حول الذمة المالية بين الزوجين في التشريع الجزائري 
للبحث القانوني  الأكاديميةالجزائري، المجلة  الأسرةزبيدة أقروفة،النظام المالي للزوجين بين الإجتهاد الفقهي وقانون  (5)

 .57، 56، ص1دد،ع2012،
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ذا إختار الطرفان المتناكحان ضابط الحالة المدنية ببلدية إقامتهما أو إقامة إ: البلدية
المشتركة بينهما يبقى مجرد  بالأموالالمتعلق  إتفاقهماأحدهما لتسجيل عقد زواجهما فإن 

 أمامخيار  يمكن تدوينه في الاستمارات المعدة لعقود الزواج وهنا لا لان شفوي لاعإ 
 الزوجين إلا إبرام وثيقة مستقلة أمام الموثق.

بإمكانه تحرير كل  : إذا كان عقد الزواج سيتم إبرامه أمام موثق فإن هذا الأخير الموثق
حول أموالهما  الإتفاقالإتفاقيات التي يتقدم بها الزوج والزوجة بما فيها  الشروط و

التي تناولت الإشتراط بصفة عامة  الأسرةمن قانون  19المشتركة وتجسيد النص المادة 
بخصوص الإتفاق حول الثروة  37/02أو المالية أو المادة  ةسواء تعلق بالحقوق المعنوي

 .المكتسبة
كل هذه الشروط بإمكان الموثق أن يحررها في عقد الزواج بلغته وأسلوبه كما يمكنه 

 ين الزوجين.يفرد للنظام المالي المتفق عليه  ب لأيضا تحريرها في عقد مستق
يلزم  ومن خصائص العقد الرسمي للإشتراك في الأموال بين الزوجين أنه إختياري لا

ن الأصل وهو عا ما مشتركة وخروجهمالزوجين بإبرامه إلا عند الإتفاق على جعل أمواله
لال الذمم المالية،وهو كذلك عقد غير مسمى حيث لا يعرف له تنظيم قانوني،وهو قإست

محدد بمدة معينة أو يكون  الاشتراكسواء بإتفاق الطرفين على جعل عقد محدد المدة 
 .(1)بإنحلال الزواج أو طلب أحد الزوجين فصل الأموال  ه كذلك لحين إنقضاء

ومن خلال دراستنا للعقد المالي تبين لنا أن المشرع الجزائري لم يفصل في أحكامه،كما 
الإتفاق على الأموال المشتركة لم يحدد طبيعته أو شروطه، وترك للزوجان حرية 

من الزوجين، وعلى  المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية مع مراعاة مجهود كل واحد
طريقة إستثمارها وتنميتها وتوزيعها وتوثيق إتفاقهما رسميا، وكان يستوجب عليه تنظيم 

وع من حتى يعلم الزوجان الممن الملكية المشتركة بين الزوجين، وتوضيحها بشكل أدق
 .(2)المشروع 

 
 قيدوم بوزياني إيمان ،نظام الامول المشتركة بين الزوجين في قانون الأسرة ،مذكرة ماجستير في القانون،جامعة يوسف (1)

 . 68ص،2014خدة،الجزائر، بن
 .168،169مرجع سابق،ص، في قانون الأسرة الجديد  قانونيةالعربي بلحاج،بحوث  (2)
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 ماليالالفرع الثاني:إنقضاء نظام الإشتراك 
 يمكن للنظام المالي أن ينقضي لأسباب قانونية أو أسباب شرعية 

 الأسباب القانونية لإنقضاء النظام الإشتراك المالي  •
نص المشرع الفرنسي حول مسألة تعديل أو تغيير نظام الإشتراك المالي كسبب لإنقضاء 

تغيير النظام المالي الذي سبق إختياره بعد مرور سنتين هذا النظام،حيث يمكن للزوجين 
على هذا التغيير سواء كان هذا النظام إتفاقيا أو قانونيا، صادقة القاضي معلى تطبيقه و 

منه على أنه بعد مرور سنتين من تطبيق النظام المالي  1397حيث تنص المادة 
سرة الإتفاق على تعديله أو فاقي أو القانوني يستطيع الزوجان من أجل مصلحة الأالإت

 .(1)تغييره كاملا عن طريق عقد توثيقي مصادق عليه من طرف محكمة محل إقامتها 
يستنتج  أما المشرع الجزائري فلم ينص على طريقة قانونية لإنقضاء هذا النظام ولكن ما

عن نظام فصل  استثنائي هو نظام إختياري و  بأن هذا النظام 37/02  من نص المادة
) إستقلال الذمم المالية للزوجين ( وبالتالي فلكلا الزوجين الحق في التراجع عن  الأموال

ن كانت ترى بأنه قد  هذا النظام وا عتماد مبدأ إستقلال الذمم المالية، وبالتالي فالزوجة وا 
من النفقة في إطار حقها في الذمة ة لحقها الضرر جراء هذا النظام بإعتبارها المستفيد

ن كان ذلك قضائيا، بإعتب المالية ارها قد تكون المستقلة قد تطلب تغيير هذا النظام وا 
في قانون الأسرة الجزائري يكون بمقتضاها توجد آلية عملية  ضحية هذا النظام.حيث لا

المشتركة  الأموالللزوجة القدرة على المطالبة بحقوقها في حالة ما إذا تعدى الزوج على 
 . (2)بينهما 

 
 

(1 ) Article 1397 code civil français « le changement homologue a effet entre les parties 
à dater du jugement et, a l’égard des trois après que montions en aura été portée en 
marge de l’un et de l’autre exemplaire de l’acte de mariage   »   

الذمة المالية للزوجين في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري، الملتقى الوطني  انفصالام حفيظة، فضلة ، نظ  (2)
  .15،ص2015حول الذمة المالية بين الزوجين في التشريع الجزائري والمقارن،
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ينقضي لإتفاقهما بجعله محدد المدة في  أنبين الزوجين  الأموالكما يمكن لنظام إشتراك 
 بينهما . الأموالالعقد فبمجرد إنتهاء المدة يجب فصل 

 الأسباب الشرعية لإنقضاء النظام الإشتراك المالي •
بين الزوجين مبدئيا بإنقضاء العلاقة الزوجية إذ أن  الأموالينقضي نظام الإشتراك في 

تى إنقضت تلك العلاقة ينتهي نظام مهدفه هو تنظيم العلاقة المالية بين الزوجين، و 
 .(1)بالتبعية لذلك الأموالفي  الاشتراك

 الأسباببفقد احد الزوجين وهي نفس  أوفالعلاقة الزوجية قد تنتهي بالوفاة أو الطلاق 
 التي ينتهي بها نظام الاشتراك المالي.

من قانون الأسرة الجزائري على أن الأموال التي  37: ينص المشرع في المادة الوفاة  •
تدخل في نطاق الاشتراك المالي هي التي تكتسب خلال الحياة الزوجية فمتى انتهت 
الحياة الزوجية انتهى معها نظام الاشتراك المالي، أما بالنسبة للأموال المشتركة فهي 

المادة، كما يبقى التي تؤول إلى كل واحد منهما حسب نص نفس  حسب تحديد النسب
الجزائري لأن  الأسرةالباقي على قيد الحياة قائما في الإرث طبقا لأحكام قانون حق الزوج 
 الزوجية. الإرثمن أسباب 

لى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حول هذه المسالة انه قضى بين ا يسندومن الأثر الذي 
وكانت  الأثوابعمرو بن الحارث وحبيبة بنت زريق، الني كان زوجها قصارا يتاجر في ورثة 

على مفاتيح  واستحوذوارقيمها حتى اكتسب مالا كثيرا فمات عمرو وجاء ورثته تتساعده في 
قتسموا المال بينهم،فأقامت عليهم الزوجة حبيبة بنت زريق دعوة وطالبت بعمل االمخازن و 

فعة مع الورثة أمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي قضي بينها وسعايتها مترا يدها
وبين الورثة تركة المال وقسمته نصفين، أخذت حبيبة النصف من الشركة  بالإضافة إلى 

 .(2)نصيبها في الإرث كزوجة
 

 
 .90مرجع سابق ص قيدوم بوزياني إيمان ، (1)
 .54، 53مرجع سابق ص  ،زبيدة أقروفة (2)
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: يعتبر الطلاق أحد الأسباب الشرعية لإنهاء الرابطة الزوجية بحكم قضائي  الطلاق •
فبمجرد إنحلال العلاقة الزوجية ينفسخ عقد الإشتراك المالي بين الزوجين ويتم الطلاق 

ورد في المادتين  بطلب من الزوجة في حدود ما أوبتراضي الزوجين  أوبإرادة الزوج 
 .(1)يثبت إلا بحكم قضائي  ولا الأسرةمن قانون  53،54
المحكمة يطلب من القضاء حل الرابطة  إلىالمنفردة بان يتقدم الزوج  بالإرادةالطلاق  ▪

 .(2)قانونية وشرعيه  أسباب إلىوالحكم بالطلاق بينه وبين زوجته استناد  الزوجية
الطلاق بالإرادة المشتركة للزوجين وهو إنهاء الرابطة الزوجية باتفاقهما وبناء على  ▪

رغبتهما معا وتنقسم في القانون الجزائري إلى حالتين أساسيتين هما الطلاق بالتراضي 
 .(3)والطلاق بواسطة الخلع 

    الزوجيةإنهاء الرابطة  أسباب أهممن  إن التطليق(:الطلاق بطلب من الزوجة )  ▪
نظام الاشتراك المالي وهو حقها في طلب  إنهاءمن  إطارهفي  الزوجةالتي تستفيد 

من قانون الأسرة الجزائري أسباب التطليق ومن بينها  53المادة  أوردتالتطليق. حيث 
فإن عدم الوفاء بالشروط المقترنة  (4)روط المتفق عليها في عقد الزواج شمخالفة ال

عد الإخلال بالشروط يبعقد الزواج يجعله قابلا للفسخ وفي قانون الأسرة الجزائري 
، ولهذا يكون من حق الزوجة في حالة (5)الاتفاقية سببا من أسباب التفريق القضائي 

من  إخلال زوجها بعقد الأموال المشتركة بينهما أن تطلب التطليق على أساسه
 المحكمة.

 
 

   من قانون الاسره الجزائري .  49المادة  (1)
 . 231،232مرجع سابق ،ص ، 1العربي بلحاج الوجيز في شرح قانون الاسرة الجزائري ،ج (2)
 . 258،ص  ،المرجع نفسهلعربي بلحاج  (3)
، العدد  الأكاديميةفاطمة الزهراء القشيري ، العقد المالي بين الزوجين في الشريعة والقانون،مجلة الباحث للدراسات  (4)

 . 798،ص،2017، 11
   الجزائري . ةالأسر من قانون   53المادة  (5)
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  الزوجين:غياب أو فقد أحد  •
. 115 إلى 109فقود والغائب في نص المواد من لما أحكامالجزائري  الأسرةنظم قانون 

يعرف مكانه ولا يعرف حياته  بأنه الشخص الغائب الذي لا المفقود »109فت المادة ر وع
ينهي إشتراك الأموال مادام  وبالتالي فإن الحكم لا «أو موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم 

المشتركة ، لكن يمكن  الأموالفهو فقط غير موجود للقيام بإدارة  االزوج المفقود يعتبر حي
ك وفصل إنهاء الإشترالحكم بالفقدان اإستصدار  ى فقد زوجها عند رفع دعو  أثناءللزوجة 

لا تبقى حالة  في الأموال  الاشتراكالإشتراك قائمة، إلا أن الحكم بالوفاة ينهي  الأموال وا 
ستعاد المحكومأما إذا ظهر الزوج  أمواله فإن الحياة الزوجية تصبح  ةبوفاته من جديد وا 

جديد في عقد  قائمة على إنفصال الأموال ولا يمكن الرجوع إلى حالة الإشتراك إلا بإتفاق
 »قـــــلالب الطـــق في طـــة الحـى للزوجــــفالمشرع أعط 112كما انه حسب المادة  (1)رسمي

من  53لزوجة المفقود أو الغائب ان تطلب الطلاق بناء على الفقرة الخامسة من المادة 
الأموال إنتهاء الإشتراك في استصدار الزوجة الحكم بالطلاق يترتب عنه ف «هذا القانون 

. 
 

 

 

 

 

 

   .90 إيمان ، مرجع سابق ص يقيدوم بوزيان (1)
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 : خاتمة
 النتائج و التوصيات  أهمتتضمن 

 النتائج: أولا
من الحقوق المالية ما يضمن لها العيش  أعطاهاو صانها و  المرأةكرم  الإسلام إن .1

،فقد حرص على توثيق زواجها بالعديد من الروابط كالمهر و النفقة ،كما وأمانبكرامة 
الحق في تملك المال بكل طرق الكسب المشروعة كالتجارة و الوظيفة ،و  أعطاها
 الحق قي الميراث و قبول التبرعات من الغير. أعطاها

ستقلال ري هي قاعدة ائو كذا التشريع الجزا الإسلاميةفي الشريعة  الأصليةالقاعدة  .2
الكاملة لتملك المال و لها مطلق  بالأهلية،فالزوجة تتمتع الذمم المالية للزوجين 

عند جمهور الفقهاء ما عدا المالكية الذين اشترطوا  أموالهاالحرية في التصرف في 
  .الزوج في حالة هبة الزوجة فيما زاد عن الثلث من مالها إذن

 المسلميننفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعا و قانونا ،و لم يلزم احد من الفقهاء  .3
،و لكن في الزوجة الموسرة بالنفقة الا ابن حزم الظاهري و ذلك في حالة عسر الزوج 

الزوجة  أصبحتظل التغيرات الاقتصادية و الاجتماعية و صعوبة الحياة الحديثة 
و  الأدبين مسؤولية النفقة و هذا من باب الوجوب العاملة او الموسرة تتحمل جزء م

 الديني و القانوني. ببعديهالشرعي  الإلزام، وليس من باب الوجوب و الأخلاقمكارم 
الجزائري نصت عليه الفقرة الثانية  الأسرةمستحدثة في قانون  آليةالعقد المالي هو  .4

اختيار النظام المالي ، و التي فسحت المجال أمام الزوجين لتحديد و 37من المادة 
و بموجبه  ،النسب التي تؤول لكل واحد منهما الأنسب لهما و حريتهما في تحديد

يمكن توفير الحماية القانونية اللازمة لأموال الزوجة المساهمة في تكوين الثروة 
 .نحلال الرابطة الزوجيةإ أوالعائلية في حالة النزاع 

ولم يضع نصوص  دقيق،الزوجين بشكل  لأمواللملكية المشتركة ا المشرع لم ينظم .5
 الزوجية.المكتسبة بعد قيام العلاقة الزوجين  لأموالقانونية مفصلة 
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 التوصيات : ثانيا
و قانون  الإسلاميةالنفقة واجبة على الزوج وفق ما نصت عليه الشريعة  أنمع  .1

و  طرأتالجزائري الا انه على ضوء المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية التي  الأسرة
نقترح  فإنناجانب الزوج  إلىالتي دفعت بالزوجة للخروج للعمل و المساهمة في النفقة 

بين الزوجين في  الإنفاقسالة مصيغ قانونية جديدة تنظم  إدراجعلى المشرع الجزائري 
 .حالة يسر الزوجة و عسر الزوج

الزوجين و عليه نقترح وضع  أموالالحياة الزوجية المشتركة تقتضي اختلاط  أنلا بد  .2
نصوص قانونية واضحة تنظم الملكية المشتركة للزوجين و المكتسبة خلال الحياة 
الزوجية في حالة اتفاقهما على ذلك في عقد الزواج، و كذلك خلق آليات قانونية 

ا مع الزوج في حال النزاع او فك الرابطة الزوجية تحمي أموال الزوجة التي تشترك فيه
 .باعتبارها عادة الطرف الضعيف في العلاقة 
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 قائمة المصادر و المراجع
 باللغة العربية : أولا

 القران الكريم ❖

 النبوي الشريف الحديث ❖

 باب البيع و الشراء مع النساء. كتاب البيوع، صحيح البخاري ، .1

 زوجهالغير  المرأةكتاب الهبة و فضلها و التحريض عليها ،باب هبة  صحيح البخاري ، .2
 كان لها زوج. إنو عتقها 

 باب حجة النبي صلى الله عليه و سلم. صحيح مسلم ،كتاب الحج، .3

 .الأقربينباب فضل النفقة و الصدقة على  صحيح مسلم ،كتاب الزكاة، .4

 ء في جماعة.باب فضل صلاة الصبح و العشا صحيح مسلم،كتاب المساجد ، .5

 القوانين الجزائرية  ❖

،الصادرة 14رقم ،ج.ر.ج.ج2016مارس  6المؤرخ في  16_01الدستور: القانون رقم  .1
 .2016مارس 07بتاريخ 

، القانون المدني الجزائري ضمن المت1975 سبتمبر26المؤرخ في  58_75رقم الأمر .2
 .،معدل و متمم1975سبتمبر 30بتاريخ صادرة ال،78 ج.ر.ج.ج عدد

المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر 1984جوان  9مؤرخ في 11-84انون الق .3
فيفري  27الصادرة بتاريخ ،15عدد ج.ج.ر.،ج5200فيفري  27المؤرخ في 05-02
5200 . 

المتضمن  1975سبتمبر  26رمضان الموافق ل  20المؤرخ في  59-75الأمر رقم  .4
 معدل و متمم.1975ديسمبر  19الصادرة في   11،ج،ر،ج،ج رقم القانون التجاري 
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 ،21،ج,ر،ج،ج، عددالمتعلق بالأوقاف 1991أفريل 27المؤرخ في  10-91القانون رقم 
 .1991ماي  08الصادرة في 

 

  الفقهية و القانونية العامة الكتب ❖

 روق،ــــــأبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي،الفروق أنوار البروق في أنواع الف .1
 . 1998، 1بيروت، لبنان، ط دار الكتب العلمية،

، دار الكتب 9لى بالآثار ، جـــــأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي،المح .2
 .1،2003العلمية ،بيروت  لبنان ،ط

ان ـــ، عم، دار الثقافة للنشر والتوزيع2و1أحمد محمد علي داود ، الأحوال الشخصية ،ج .3
 .2009، 1ط ،الأردن

العربي بلحاج ، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجزائري الجديد ، دار الثقافة  .4
 . 1،2012للنشر و التوزيع، ط

،ديوان المطبوعات الجامعية 1العربي بلحاج ،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ،ج .5
 . 2007  ، د.ط ،الجزائر،

ات ــــــــوان المطبوعــــــــــديد، ديـــــالجزائري الجرة ـالعربي بلحاج ،بحوث قانونية في قانون الأس .6
 .2014 الجامعية،الجزائر، د.ط، 

ة لبعــــض ــــــــدراســـــة مقارن -دلــــــرة الجزائري المعــــــــــــون الأســــــرح قانــــد ،شــــــبن شويخ الرشي .7
 .2008، 1،الجزائر ، طالتشريعات العربية _ دار الخلدونية للنشر والتوزيع 

، دار الكتب  1تاج الدين عبد الوهاب علي ابن عبد الكافي السبكي ،الأشباه والنظائر،ج .8
 . 1،1990العلميـــــة ، بيروت، لبنان، ط

دراسة فقهية  –حنان أحمد عبد العزيز القطان عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعية  .9
 . 2009، 1غراس للنشر والتوزيع ، الكويت، ط–مقارنة 

ة ــــــــــــــن الشريعــة بيــــــدراسة مقارن –رعد مقداد محمود الحمداني، النظام المالي للزوجين  .10
ر ـــــالإسلامية والتشريعات الفرنسية، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ،دار الثقافة للنش

 . 2003، 1والتوزيع ، عمان الأردن، ط
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ه ــــــــة بالفقـــــــــــــة ومقارنــــــــــمصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسعبد الرزاق السنهوري،،  .11
 .1954 ،1ط، دار إحياء التراث العربي ، بيروت، لبنان، 1الغربي ،ج

ر ــــة للنشــــــعبد القادر بن حرز الله ،الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق، دار الخلدوني .12
 .1،2007والتوزيع، الجزائر، ط

ــــــق، د.م.ن، ة للحـامـــالع النظرية–ون ــــة القانـــــل لدراســــــد زعلاني ، المدخــد المجيــــعب .13
 .2005_2،2004ط

ع ، ــــر والتوزيــ، مكتبة دار الثقافة للنشعثمان التكروري شرح قانون الأحوال الشخصية  .14
 .2004، 1،طعمان ،الأردن

لامي ــــــع الإســـــات وقواعد الفرائض والمواريث في التشريــام التركــــــعبد العزيز، أحك عزة .15
 .2009، 1وقانون الأسرة الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط

ر ــــور للنشـجس ،بوضياف، النظرية العامة للحق وتطبيقاتها في القانون الجزائري عمار  .16
 .2017، 2ط ،الجزائر ،والتوزيع

ر الجزائر ، د.ط، ـــــــرفة للنشي شرح القانون التجاري ، دار المععمار عمورة، الوجيز ف .17
 د.س.ن .

ر ـــــــــــــــس للنشـــــــــــــدار النفائ عمر سليمان الأشقر،أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، .18
 .1997، 1،ط والتوزيع،عمان ،الأردن

لامي ـــــــه الإســـــــــــن في الفقــــــــة للزوجيـــــة الماليـــذمعمر صلاح الحافظ مهدي العزاوي، ال .19
 .1،2010والقانون الوضعي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط

 ادر د.م.ن،ــــــــــوقية صـــــالمنشورات الحق وال الشخصية،ــــــــفؤاد يوسف نهرا ، أحكام الأح .20
 . 2002د.ط،

ة، ــــــن المقارنــــــــــة والقوانيـــــة الإسلاميــــالحيالي،ميراث المرأة في الشريع قيس عبد الوهاب .21
 .1،2008دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان، الأردن، ط

،   عــــالتوزي و رــــــــــللنشث بيت الزوجية، دار الحـامد ملكية أثا قيس عبد الوهاب الحيالي، .22
 . 1،2008عمان، الأردن، ط

ه ــــــــري، دار هومـــــــرة الجزائـــــــقانون الأسوني للمرأة في ــــــــلوعيل محمد لمين،المركز القان .23
 .2،2006والنشر والتوزيع، الجزائر، ط ةللطباع
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رة ،د. ط ، ـــــــــــربي ،القاهــــــــــمحمد أبو زهرة ،أحكام التركات والمواريث، ، دار الفكر الع .24
  ..ن د.س

 .1957، 2،ط دار الفكر العربي ،د.م.نمحمد أبو زهرة ،الأحوال الشخصية،  .25
ر ــــــــــمحمد رأفت عثمان ، فقه النساء في الخطبة والزواج ، دار الإعتصام للطبع والنش .26

 .ط ، د.س.ن،والتوزيع ، القاهرة ، د
 –ق ـــــــــــة الحـــــــنظري –نظرية القانون  –محمد الصغير بعلي ، المدخل للعلوم القانونية  .27

 . 2006د.ط،دار العلوم للنشر، الحجار ، عنابة ، 
ات ــــــالنظرية العامة للإلتزم –محمد صبري السعدي ،الواضح في شرح القانون المدني  .28

 .2010،،د.طرــــــة ،الجزائـن مليلـــر والتوزيع،عيـــأحكام الإلتزام ،دار الهدى للطباعة والنش
ب ــــــــــدراسة مقارنة بين فقه المذاه –شلبي ، أحكام الأسرة في الإسلام محمد مصطفى  .29

ع ،بيروت، ـــر والتوزيـــة والنشـــــالدار الجامعية للطباع السنية والمذهب الجعفري والقانون ،
 .1،1983،ط لبنان

 الزرقا، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي ، دار  مصطفى أحمد .30
 .1999 ،1دمشق ، ط  ،القلم

مراد بن سعيد، الميسر في أحكام الزواج والطلاق عند المالكية ،دار الهدى للطباعة  .31
 .2014والنشر والتوزيع،عين مليلة الجزائر،د.ط، 

رون ـــــــكر ناشـــــــــــوال الشخصية ، دار الفــــــــمحمود علي السرطاوي ، شرح قانون الأح .32
 .2010، 2ط لأردن ،وموزعون ،عمان، ا

عي ــــــن الوضـــن الفقهيــــة بيــة مقارنــــــدراس –منصور حاتم الفتلاوي،نظرية الذمة المالية .33
 . 2010، 2دار الثقافة  للنشر ، عمان، الاردن، ط –والإسلامي 

منشورات الحلبي الحقوقية،   -نظرية الحق –نبيل إبراهيم سعد ، المدخل إلى القانون  .34
 .2010، 1لبنان، طبيروت 

ل التجاري، ـــــــالأعمال التجارية، التاجر، المح -نادية فضيل القانون التجاري الجزائري  .35
 .2004، 2ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ط

وسام حسام الدين الأحمد،حماية حقوق المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية والإتفاقيات  .36
 .1،2009ية، بيروت، لبنان، طالدولية، منشورات الحلبي الحقوق
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 ر ،ــــــــدار الفكر للطباعة والتوزيع والنش  ،4وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، ج .37
 . 2،1985ط سورية، ، دمشق

، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر ،دمشق 7وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته، ج .38
 .1984، 2سورية، ط

 المعاجم ❖
 انـــــري لســــــقي المصـــريــال الدين محمد بن مكرم إبن منظور الأفــــــل جمــــــابي الفض .1

                                              ،د.ط، د.س.ن. دار صادرة ،بيروت ، 12المجلد ،  العــــــــرب
 ، الفضيلةالشريف الجرجاني ،معجم التعريفات، دار علي بن محمد السيد  .2

 . 1413د.ط،
 الرسائل الجامعية ❖
، مذكرة ماجستير في «الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي  »محمد نعيرات،  أيمن .1

 ، نــــــطيــالعليا ، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلس الفقه والتشريع، كلية الدراسات
2009. 

الذمة المالية للزوجة في الفقه الإسلامي وقانون  »جمانة محمد صبري العويتي  .2
مذكرة ماجستير في الشريعة والقانون ،كلية الدراسات  «الأحوال الشخصية الليبي 

مالنج  ة الحكومية مولانا مالك إبراهيم،العليا قسم الشريعة والقانون،الجامعة الإسلامي
 . 2016اندونيسيا ،

، مذكرات ماجستير في الفقه  «مدى حق الزوج في مال زوجته »جهاد حسن القرم  .3
جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، سنة  والتشريع ، كلية الدراسات العليا،

2013.  
نظام الامول المشتركة بين الزوجين في قانون الأسرة ،مذكرة  قيدوم بوزياني إيمان، .4

 .2014خدة،الجزائر،ماجستير في القانون،جامعة يوسف بن 
 –ة ـــــــة مقارنـــــــــــدراس –ري ـــــع الجزائــــالنظام المالي للزوجين في التشري مسعودي رشيد، .5

ان، ــــــــــد تلمســـري ،جامعة أبي بكر بلقايأطروحة لنيل شهادة الدكتورا في القانون الجزائ
2006. 

 :المقالات ❖
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، 1994الجزائرية، للزوجين في التشريع الجزائري، المجلةهجيرة دنوني ،النظام المالي  .1
  . 01العدد

ري، ــــــرة الجزائــــــــــون الأســــــــــاد الفقهي وقانــــزبيدة أقروفة،النظام المالي للزوجين بين الإجته .2
 .10،عدد2012المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ،

بين الزوجين في الشريعة والقانون،مجلة الباحث فاطمة الزهراء القشيري ، العقد المالي  .3
 .11العدد  ،2017للدراسات الأكادمية ،

 
 :المداخلات ❖

نفصال الذمة المالية للزوجين في الشريعة الإسلامية إ، نظام فضلة حفيظة .1
وقانون الأسرة الجزائري، الملتقى الوطني حول الذمة المالية بين الزوجين في 

 .2015،،جامعة جيجلالتشريع الجزائري والمقارن 
 

 ثانيا : باللغة الفرنسية
1. Loi n 85_1372 du 23 decembre1985 correspondant le code civil  

francais .  
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